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  الملخص
ة  ن ات القان ال ي م الإش ت الع ام ال اف العامة ب امات ال د ال تُ عق

رة س ة . وال ن عة القان ي ال أن ت اق واسع  ُ ثار خلاف ب الفقهاء على ن ح
د ه العق ي ال. له ة ف ة ال ي ال ه ت ت عل د ي ه العق ة له ن عة القان

ها ف أ ع ت اع ال ي ا سعى . ب ال ه،  ض ا ال ت ا ه ما حاول ه وه
د م  ه العق ها ه ي تُ رة ال س ات ال ال ع الإش ف على  ق ا ال إلى ال ه

ر س ص ال احة ل صها ص ع ن الفة  ُ م ادر عام  ح ال ال
ا . م٢٠١٤ ه على ه ال رقاب ولة ال في إع ل ال ا ال دور م ا ناق ه ك

ولة  ل ال ة م ات رقا ال ض لإش ع ا ت ال ها،  وع ُ م د م ح ع م العق ال
ت  د ال ازعات عق ة في م ل فة وال ي ال ة ش ف على ما ق ت وال د ال لعق

ام م ن رق وفقاً لأح ولة ووفقاً للقان ة  ٣٢ل ال ض . م٢٠١٤ل اً تع ث أخ
ام  ح الال ان م ص ق ع ن رة  م دس ع ة على ال  ت راسة للآثار ال ال
ل  ا  م ولة  د ال ع على عق اءات ال ع إج ن ت  ت وقان ام ال ب

د ع م العق ا ال ه على ه ال رقاب ولة م إع   .ال
  

Problematic of State Council Oversight for the Legality of 
B.O.T Contracts 

Abstract 
B.O.T contracts raise many legal and constitutional issues. 

There is widespread disagreement among jurists over the legal 
nature of these contracts. Determining the legal nature of these 
contracts entails determining the court competent to examine the 
dispute that arises from their implementation. This is what this 
research tried to clarify, and this research sought to identify some 
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of the constitutional problems raised by these contracts in terms of 
explicitly contradicting some of its articles with the provisions of 
the Egyptian constitution issued in 2014. This research also 
discussed the role of the Egyptian State Council in enforcing its 
control over this type of contract in terms of its legitimacy, and the 
problems of State Council’s control of bot contracts were also 
discussed, and what constitutes the condition of the capacity and 
interest in B.O.T contract disputes in accordance with the 
provisions of the State Council and in accordance with Law No. 32 
of 2014. Finally, the study examined the implications of the ruling 
on the unconstitutionality of some provisions of laws granting 
adherence to the bot system and the law regulating some appeals 
procedures against state contracts, enabling the State Council to 
enforce its control over this type of contract. 

  

  مقدمة
ول ي م ال عى الع ة –ت ام ول ال ا ال ة  –لاس اد ة الاق ق ال ة إلى ت وتل

مات فة عامة، وعلى م ال ات  افة ال ع على  اجات ال فة  –اح
ه –خاصة ا له اع حاجات ال اف العامة ودارتها لإش ول ب ال م ال تق

مات ق وال –ال ل ال هام اء وغ ه ي وال ف ال اه وال ول ت  –ار وال
ولة وتع ع  ة ال ان ق م ف ، الأم ال ق  ل ض اج إلى ت اف  ه ال ه

اف في آن واح ي م ال ام ب الع   .ال
ة  ان ان م ع الأح ق في  ف ل   اف العامة إلى ت اج ت ال إزاء اح

ول ه ال ف ه اص ل اع ال الق عانة  ه ن الاس ة وه ما جعلها ت ال رتها ال ة وق
ه  ع تع ما ت ى  م ح ة م ال غلالها لف اس اح له  وعات مقابل ال ال

اص اع ال اكة مع الق اس ال ف  وعات وه ما عُ ال ن ت ال   .م أم
اص م ا اع ال اكة مع الق ع إلى ان ال ج ال اً ول  ة ن ي عات ال ض ل

اء وت  ل إن اص ت اع ال ها الق ل ف اكة ي د ش ام عق ة لإب ار ور ال ال
ه أن   ، ة أخ ولة م ه إلى ال م ث نقل مل ة م ال غلاله ف اس م  ق وع ث  ال
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اً  ، ون اة ال اء ق وع إن ان م الات في م  ة  أولى ال ولة ال اجة ال ل
ازنة العامة  ائها ال لفة إن اوز ت الات ت د م ال وعات في ع ي م ال اء الع إن
ولة  أت ال اف العامة فق ل وعات وال ه ال ها ع ت ه ولة، وأمام ع لل
د  ام عق ولة إب هات العامة في ال خ لل ان ت د م الق ار ع ة إلى إص ال

تال ام ال اف العامة ب   .ام ال
اف  امات ال د ال ة لعق ن عة القان ل ال ة ح لافات الفقه ي م ال وق ثار الع

ت،  ام ال ُ العامة ب ،  ح أنه عق إدار ل  ه إلى الق اك جان م الفقه ي أن ه
اه ثال إلى ه ات ا ي ار، ب اه آخ على أنه عق اس ه ات ا ي ا  ك ار ه اع

ي ت  ال، وال ا ال ة في ه لافات الفقه اهات وال د الات ع ة، وت ول د ال العق م العق
ة  ن عة القان ي ال ان ت ة  انه لأنه م الأه د ب ف ي ها على ال ال س ح

ت ام ال اف العامة ب امات ال   .ال
ي م ار الع ة في إص ولة ال أت ال ا ب امات  ك د ال ة لعق ان ال الق

ة م عام  ا ت ب ام ال اف العامة ب غ م ذل فإنه لا ١٩٩٦ال ال ى الآن، و م وح
د  ان ي ن  ل قان ُ أن  د، ح ع م العق ا ال ل ه ام م ح  إب ن م ج قان ي

ة ال ل ار فإنه  على ال ا الإ اً، وفي ه الاً واح د على ت م ة وهي 
اعي  ت أن تُ ام ال اف العامة ب ام ال د ال د عق ام العق ي ت إب ان ال ار الق إص

ادر عام  ر ال ال س ال دة  ج رة ال س ا ال ي م ال م وذل ٢٠١٤الع
وف بـ ع أ ال ة" قاً لل و أ ال ات في " م ل ع ال فات ج ف ت أ أن ت

ولة ن  ال ر والقان س ام ال   .مع أح
ادر عام  ر ال ال س ع ٢٠١٤وق ن ال ضعه  ام ب د الال ام عق م إب

ة  علقة  ا ال امال اعاته ع  الال ام، وه ما  أن ي م ح الال أداة م و
ت ا ق ي اً ل اف العامة، وذل ن ام ال د ال عق عل  عات ت ة ت ار أ على  إص

ن  ي ق ت ان ال رة الق م دس ع ها إذا ما ت ال  ار ر ت ع الفة ذل آثار ي م
ال ا ال الفة في ه   .م
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ها  ر م ي ص ت وال ام ال اف العامة ب امات ال ح ال ان م ع إلى ق ج ال و
م اتف ه ع اره،  ع إص ن آخ  الي وقان ر ال س ار ال ل إص ان ق اق في ثلاثة ق

ي م  الي وه الأم ال يُ الع ر ال س ان مع ال ه الق اد ه ع م ص  ن
رة س ات ال ال   .الإش
ا أنه في عام  ولة ٢٠١٤ك د ال ع على عق اءات ال ن ب إج ر قان م ق ص

ة م جان  ائ ة الق قا ولة م ال د ال اره على أنه ت عق وه الأم ال ت اع
ات  م ال ولة ال وه ما آثار إش ة . ل ال أن رقا ارة  ات ال ال ه الإش ه

اد  ع ال رة في  س ات ال ال ع الإش ت يُ  د ال ة عق و ولة ل ل ال م
ة إلى ال  ها د في ال ت، ق ي ام ال اف العامة ب امات ال ح ال ان م ق اردة  ال

رة ه م دس ه ع اداً له امها اس ي ت إب د ال ع على العق اد، الأم ال ق ي ه ال
ر عام  ار دس ع إص رت  ي ص د ال ع العق اك  ا أن ه ان لاس م، ٢٠١٤الق

ات ه ما  ال ه الإش ل ه د، و ه العق ة له ال لات  ي م ال ت الع وه ما ق ي
ها ها ومعال ق ا ال ب  . قام ه

  المشكلة البحثية
ا م  اجات ال الق إلى س اح ة م وق ل  ولة ال عى ال ت

ة  ة الأساس مات ال ةخ اقة  وال اء وال ه ل ال الات م ي م ال وذل في الع
ام  ها في  عي ورغ ا ال ار ه ارات، وفي إ ة وال ي ار وال ال ق وال وال

ا اع ال افالق ه ال ه  -ص ب ه اء ه أ ولة  ازنة العامة لل قل ال ى لا تُ ح
اف امات  –ال د ال ام عق ي تُ إب ان ال د م الق ة ع ولة ال ت ال فق اع

ه  رة في ه ات دس ال ة إش د ث م وج غ م ع ت، وعلى ال ام ال اف العامة ب ال
ارها إلا أ ان وق إص ر عام الق ار دس امات ٢٠١٤نه مع إص د ال ه لعق م وت

ولة  ل ال رة م م ق ل في ع ي ت ات ال ال ي م الإش ه الع اف العامة، فق  ال
ة ائ ه الق ال رقاب ة –ال إع و ة ال ت  –رقا ه ا  ت،  د ال على عق

ه ال ص ه ع ن د تعارض ب  ل في وج ات أخ ت ال ص إش ان ون ق



  مجلة علمية محكمة )               مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٢٢ 

ر عام  ة م خلال ٢٠١٤دس لة ال ع ع ال ء ذل  ال م، وفي ض
ي الآتي اؤل ال   :ال

ة  و قابي ب م اصه ال ولة ال اخ ل ال ارس م إلى أ م 
اف العامة امات ال ح ال ان م ص ق ع ن ب  ء ما  ت في ض د ال  –عق

اصة  اد ال ا ال ح ه ة  ة ال ل ل ال ت و ام ال ام ب ة عق الال
ام ؟  –الال ر ار دس   ع

  أهداف البحث
اسعى  اف، وهي ه ي م الأه ق الع   :ال إلى ت

ت )١ د ال ة لعق ن عة القان ف على ال ق  .ال
ف )٢ اف العامة  امات ال ح ال ان م ر لق س ني وال ار القان ها دراسة الإ م ه

ي قل وال  .ال
ت )٣ ام ال ام ب ح الال ان م رة في ق س م ال ل أوجه ع ل  .ت
ن رق  )٤ ام القان ل أح رة في  س ع ال ات رفع ال صل إلى آل ة  ٣٢ال ل

ولة م٢٠١٤ د ال ع على عق اءات ال ع إج  .ب 
رة ق  )٥ م دس ع ة على ال  ت ف على الآثار ال ع د ال ة للعق ال ام  ان الال

ات ض ي م الف ء الع ها في ض ف ار ت مة وال   .ال

  التساؤلات البحثية
ات  ال ا  الإش اؤلات  ي م ال ة على الع ا ال إلى الإجا سعى ه

ت، وهي ام ال ام ب ح الال ان م ها ق ي تُ رة ال س   :ال
د  )١ ة لعق ن عة القان ت؟ما ال ام ال ام ب  الال
قل  )٢ ها ال م فه اف العامة  امات ال د ال ر لعق س ني وال ار القان ما الإ

؟ ي  وال
ت؟ )٣ ام ال ام ب ح الال ان م رة في ق س م ال  ما أوجه ع
ن رق  )٤ ام القان ء أح رة في ض س ع ال ة  ٣٢ك  رفع ال  م٢٠١٤ل

اءات ا ع إج ولةب  د ال ع على عق  ؟ل
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ة  )٥ ان ال امها وفقاً للق ي ت إب د ال رة على العق س م ال ع ما آثار ال 
رة؟ س م ال   ع ع

  منهج البحث
هج أساسي وذل في  لي  ل صفي ال هج ال ا ال على ال اد في ه ت الاع

عة ا ي ال ل في ت ت و د ال م عق ل مفه ل ت م رص وت د ال ة لعق ن لقان
اء الإدار  اهات الق ض لات اً ع أن وأ ا ال ة في ه اهات الفقه ض الات خلال ع
نه عق إدار أم غ  ت م  ا  عق ال ا  قفه ا وم ن اء في م أو ف س
ة  ن ص القان ل ال ل ن وذل في ت ل ال ل هج ت اد على م ا ت الاع  ، ذل

ر  س ل في وال ي وال مه ال فه ل  قل و مه ال فه ام  امة لعق الال ة ال
رة م خلال  س ات ال ال ض الإش هج في ع ا ال ام ه ا ت اس ت،  عق ال

عارض ب ن ال ل م ل رت س ص ال ان ون ص الق   . ن

  تقسيم البحث
د الا عة عق ان  ف ي ب ، س ار ما س ن في إ ارها القان ت و ام ال ام ب ل

ة  ن ص القان ي ال ة ت رة م ناح س م ال هات ع ح ش ض ر وس ت س وال
اول  رة، ث س س ة ال و أ ال الف م الي ت ال ر و س ص ال م ب ي ت ال

ة  ة ال ال رة  س ع ال ل ال رة (ك  أن ت س ة ال اال ، )العل
ان  ام ق ء أح امها في ض ي ت إب د ال رة على العق س م ال ع اً آثار ال  ث أخ

ت، وذل ام ال ام ب ة الال قا الآت   :م خلال ال
 ت: ال الأول ام ال ام ب د الال ة لعق ن عة القان  .ال
 اني عي : ال ال ار ال ني(الإ ر  –القان س اف العامةلع) ال ام ال د ال   .ق
 ال ال : ال ال ات ات ال ام وش ح الال ان م ق رة  س م ال هات ع ش

رة س م ال ع ا وآثار ال  رة العل س ة ال  .ال
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  المبحث الأول

  الطبيعة القانونية لعقود الالتزام بنظام البوت

  تمهيد
ة لعق ما أن ي  ن عة القان ال د، وذل م ق  ني م ام قان إرجاعه إلى ن

ا  اك له ن ال الإضافة إلى القان ه،  ل ع ي ت ق ال ق امات وال عة الال ي  أجل ت
ا العق ف ه أ ع ت ازعة ق ت ة م ع له أ ائي ال ت ام الق ، ث ال   .العق

ة الاق ق ال ي م دول العال إلى ت ل سعي الع عاق وفي س ال م  ة، تق اد
اد  ي م الأف اتمع الع اص –وال ن ال اص القان ات  –أش عاق ه ال ع ه وت
لفة ة م ن ة قان ع )١(لأن ها ما  ، وم ن الإدار ام القان ع لأح ها ما  ، ف

ني ار أو ال ن ال ام القان د ... .لأح ه العق لافات في ه ه الاخ ال إلى ه الخ، و
ي واخ اء في ت ل الق لف الفقه و ع لها، فق اخ ي ت ة ال ن ها القان لاف أن

ت  ام ال ولة ب مها ال ي تُ د ال ة للعق ن عة القان أو  )٢()B.O.T(ال
)B.O.O.T()د الإدارة، في ح )٣ ارها أح العق ، فق ذه جان م الفقه إلى اع

ع الآخ إلى أنها تع م ا ذه رأ ثال إلى ذه ال ار، ب د الاس  عق
اص ن ال د القان ارها م عق   .)٤(اع

ولة د ال ن العام –ولل ب عق اص القان أح أش مها  ي تُ الإدارة،  –ال
ولة د ال اص –وعق ن ال اص القان أح أش مها  ي تُ ُ  –ال ، ح ة ُ ة أه ن ال

ي ا ال ت ت على ه هة ي ة ال ائ ي ق  الق ازعات ال ي ت ب ال ال
ان  ولة إذا  ل ال اء الإدار  اص للق عق الاخ ُ ي ، ح ف العق أ ع ت ت

                                                
ام علي صادق، . د )١( ن ال ه ةالقان ول ارة ال د ال رةاج ال على عق دار الف : ، الإس

امعي،   .١٤م، ص ٢٠٠١ال
اء  )٢( ل ) Build(ال غ ل ) Operate(وال  ).Transfer(وال
اء  )٣( ل ) Build(ال ل ) Own(وال غ ة ) Operate(وال ل  ).Transfer(ونقل ال
، . د )٤( نصافي أح قاس عة القان اص ال اع العام وال اكة ب الق د ال ، )P.P.P(ة لعق

ة ة، : القاه ة الع ه  .٨٤م، ص ٢٠١٦دار ال
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ولة  ل ال اص م اق اخ ج ع ن ان العق غ ذل  العق إداراً، أما إذا 
ا ا ف ون ، ل ه اء العاد اص ح للق عق الاخ د  و ه العق لل ب ه

 ، اج ال ن ال ل في القان ي ت قة وال ا ها ال ل ة أخ  لا تقل ع م أه
ة العق ي ن ع على ت ا  اص؟ فه ن العام أم ال   .فهل ي ت القان

ت، فإنه لاب م الإشارة إلى أ ام ال ام ب د الال اءل ع عق ا أن ن ان ل ن وذا 
اف  ام ال د ال اة العامةعق د الإدارة ال ا جاء )٥(هي م العق قاً ل ، وذل 

ن رق  ة  ٤٧القان ام )٦(م١٩٧٢ل ام ب د الال ار عق اءً على ذل هل  اع ، و
ة لعق  ي رة ال ام، أ ال اد لعق الال ار أنها ام اً على اع داً إدارة أ ت عق ال

  ام؟الال 
ام  د الال ة لعق ن عة القان ع على ال ال ف  ق اؤل ولل ا ال ة على ه للإجا

ت، لاب أولاً أن ي  ام ال فب ق ل  ال ح ال ض ت، ث ت د لعق ال على تع م
ان تع م  ت وما إذا  ام ال ام ب د الال عة عق ني ل ل ال القان الفقهي ح

د الإدار  اء م معاي ل العق الإدار أم لا العق ه الفقه والق ق عل ا اس قاً ل ة 
ة ال قا ال ، وذل م خلال ال ل   :تع 

ت )١   .تع عق ال
ت )٢ ام ال ام ب د الال عة عق ني ل ل ال القان ل الفقهي ح   .ال

 
ً
  تعريف عقد البوت: أولا

ت إصلاحاً قان  لاح ال ر ل  اص لي ناتج ع ت اقع ع از ل ا اف اً بل ه ن
ة في  اد ة الاق ال ال ع أش وعات ال وت ل ال ار ون ت أسال الاس

                                                
ة )٥( د الإدار ع م العق ج ن اة :ي د ال اع  العق د (وهي ثلاثة أن اف العامة، عق ام ال د ال عق

ر /الأشغال د ال قاولات العامة، عق اةأما ) ال د غ ال أنها  العق اف  ي ي د ال فهي العق
ائ العق الإدار  اص أو خ ل (ع ن العام، أن ي اص القان ه ش م أش ن أح  أن 

اص ن ال د القان فة في عق ة غ مأل ائ اً اس و ف عام، أن ي العق ش  ).العق 
ادة  )٦( ن رق م ) ١٠/١١(ن ال القان ة  ر ه ار رئ ال ة  ٤٧ق ل م ١٩٧٢ل أن م

ولة د ال ة، الع س ة ال ة  ٥، )٤٠(، ال   .م١٩٧٢أك س
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لف دول العال د إلى . )٧(م اء تع ة ال ات أن ا ي أن ب ن و جان م الفقه الف
ها تل  ف ي ع از ال د الام ادس ع م خلال عق ن ال ةالق   .)٨(ال

جع الفقه از )٩(و عق الام ف  ت إلى ما ُع د ال ور عق ع أن . )١٠(ج ل ال ق و
زراء  تأوزال رئ ال ر ان ت ان على ل اء وال  د ال لح عق ر ل ه أول 

ي عام  ال وال )١١(م١٩٨٠ال جال الأع اعاً ب ان ق عق اج ما   ع
قاولا ات ال اب ش ة في وأص ي ه ال ات اص شارحاً له اس اع ال ت م الق

ُ فاز في  حه ح ابي ال  ه الان نام اد وفقاً ل ة والإصلاح الاق ال
ات، وال  ا رالان ة إلى  ت ة ال ال ال ة في م ي ارع ال اد ال ل إس ح

                                                
)7(  Frédéric Monera, Les Financements Innovants de Services et de Projets 

Publics, In: Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, Presses 
Universitaires d'Aix-Marseille, 2005, 1, P.339. 
Philippe Marlière, La Social-Démocratie Domestiquée. La Voie Blairiste, 
Bruxelles: Les Éditions Aden, 2008, PP. 71-72. 
Philippe Flamme, Maurice-André. Flamme et Claude Dardenne, Les Marchés 
Publics Européens et Belges- L'irrésistible Européanisation du Droit de la 
Commande Publique, Bruxelles: Larcier, 2005, P. 211. 

اع . د )٨( لها ع  الق ي ي ت ة ال ة الأساس وعات ال ني ل ار القان ، الإ ي هاني س ال
ق  ق ة ال ل ة،  ، جامعة القاه ل في م ل وال غ ل وال اء وال ام ال اص ب ن ، ال لة القان م

اد د والاق   .٩م، ص١٩٩٩، ٦٠، الع
، . د )٩( اس ناص ت إل ة وعق ال ول د ال قارن  B.O.Tالعق ن ال وتفي القان رات : ، ب م

ة،  ان عة ال ة، ال ق ي ال ل   .٩٢م، ص ٢٠١١ال
از  )١٠( ي ح الام ة أو الاح(ع ل أو اله فاع أو الاجارة أو ال ح ح الان اص م ار أو ال ال

ة ة مع ها ل ة م أراض قة مع ولة ض م ل ال ة م ق ة أج لح ). ل ل ال ع وق اس
ي  لاح الأج قابل للاص ه  Concessionل افه وت ولة هي أح أ ا العق أن ال ه ه وما ي 

از ف م الام ة ال ا ي ال. ل الع م أجل ح ون ه ه و از ذات ق عق الام ف ع 
ا ، أن في ه ل إلى عق عاد قلة و ه، . د: ال اد ع ن درع ح از دراسة في القان عق الام

اص وتال عة الأولى، : ، ب زع، ال   .٣١- ٢٧م، ص ص ٢٠١١ر لل وال
ار م. د )١١( ني لعق اس از القان ، الام ر ع ن ال ه وليأح سامي م ف ال ف الأش : ار ال

ن،  ة القان ل فة،  ة، جامعة ال ل ل ة ت ن ةدراسة قان اس ة وال ن م القان فة للعل لة ال م، ٢٠٠٥، م
ل  د ١ال  .١٧٣، ص ٥، الع
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نام ت، إضافة إلى ت ب ام ال ج ن اص  اع ال ن الق ة ل ج ال
ا اً في ت ي اً ج اد جهاً اق   .)١٢(ت

ت  ما عه ا ع ن ان في ف ت  ر لعق ال ه اح أن أول  ي م ال و الع
ه  ة ب ة الأخ ار إلى ش ة  ي اه في م زع ال از ت ة ام ن مة الف  ال

)Périer Brothers ( الها وذل عام سع أع ة خاصة ت م إلا أن ١٧٨٢وهي ش
ة على إلغاء  ي ة دفع ال ن رة الف ام ال ع  ا  ن ة في ف اس اث ال ر الأح ت

از   . )١٣(الام
ا عام  ن ار في ف الان ام  ا ال ا ١٩٢٠وق أخ ه ال ا و ان ل إس م وام ل

ا ان وعح أن أول . وأل اة ال في م م وع ق ت ه م  في العال لعق ال
م في عام  ي اف عام ١٨٥٤ج عق أُب ة العق ١٨٦٩م وال ان م  ٩٩م و

از أنهي عام  ة ١٩٥٦عاماً إلا أن الام ما أم ال ل ثلاثة ع عاماً ع م أ ق
اة ال ة لق ت في العه . العال ام ال ر اللاف في ن اً إلى أن ال ار دائ ا ُ ك

ان الاتفاق ال ي  ة ال ة م جهة وش ن ة والف ان م ال م ب ال
روتانال  ان ) Eurotunnel(ي ف نف ال  عام) The Channel Tunnel(ل

  .)١٤(م١٩٨٨
ت ل " ُع عق ال غ اص إقامة وت اع ال ه الق لى  ار ال ي عاً م الاس ن

ائه ودا م ب ق اد أن  ع ان م ال ة،  ة ت وع ب مة، م اع العام أو ال رته الق

                                                
، . د )١٢( اس ناص هإل جع س ذ   .٩٣ –٩٢، ص ص م

 )13( Emmanuelle Auriol and Pierre M. Picard, A Theory of BOT Concession 
Contracts, Journal of Economic Behavior & Organization, 2013, Volume 
89, Issue 1, P. 188. 

ــة،  )١٤( ل ل ونقـل ال ــغ ـ وال د ال ني لعقــ ــام القـان ـة، ال ــ الله الع ـ ع رســالة خالـ بــ م
ق، ماج ق ة ال ل ة،     .١٩٩٩، جامعة القاه

ت . د د ال فاجي، عق اد ال ها، ) B.O.T(صلاح  ج اص ف ن ال اضعة للقان ان ال جامعة وال
ن،  ة القان ل فة،  ةال اس ة وال ن م القان فة للعل لة ال ل ٢٠١٧، م د ١٠م، ال ، ص ٣٠، الع

  .٣٦- ٣٥ص 
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ة أخ إلى  له م مةعلى أن ي ت ال  ال داد رأس ال ها اس ة ي ف ا ة  ع ف
ل ق عائ معق   .)١٥("ال وت

ار  ن ال ة للقان ة الأم ال ف ل ال(وع أنه) الأون ت  ل م " ال ش
مة  اه ح ق ح  ارع ت ل ال ال ت ادات أش دة أح الات ة م ة زم ما لف

وع ة ال ى  ة ت ال م ". ال وع مع على أن تق ف م از ل ا الام أتي ه و
ق  اء وت ال ال د ت ات وت د م ال ل والإدارة لع غ اء وال ال رة  ة ال ال

قل مل اراً على أن ت غلاله ت وع واس ل ال غ مة أراحاً م ت وع إلى ال ة ال
ا ة الام ة م   .)١٦("زع نها

و  ن ة ال ا ة ال ة لل ة الأم ال ه م ف ا ع اتفاق " أنه) Unido(ك
ة في  اف الأساس اء أح ال اص إن اع ال اص الق اه أح أش ق لى  تعاق ي

أع ام  ل وال ة ال وال ل ا في ذل ع ولة،  ا ال انة له ل وال غ ال ال
ا  فع م ه ة على ال اس م م ض رس ف ح لها  دة  ة م ة زم ف خلال ف ال
ل  غ ار ال ها وم ي اس ال ال جاع الأم ف ل ذل ال م اس ال
م ال  ة يل ة ال ار وفي نها اس على الاس الإضافة إلى عائ م انة  وال

                                                
ة والاقع القادر محمد ع القادر، . د )١٥( ار و ال وعات الـ دراسات ال ة مع م ، B.O.Tاد

رة ة، : الإس ام ار ال رات ال   .٦٣٢م، ص ٢٠٠١/٢٠٠٢م
ار، . د )١٦( ي ن ال ال تج ام ال ام ن اس ة  ة الأساس وعات ال ف م ة، ت م، ٢٠٠٠، القاه

  .١٠ص 
، . د ة في المحمد أب الع ة الأساس وعات ال اه إلى إقامة م ار الات ة ع  ان ام ول ال

ت  ام ال ة B.O.Tن ل ونقل مل غ اء وال وعات ال ان م ع ولي  ت ال ت(، ال مات ) ال ومق
ة ، القاه احها في م ولي، : ن ار ال ة لل ال ف  ١٦- ١٤م القاه   .٣م، ص١٩٩٩ن

ل و . د غ اء وال ام ال اء ب ه وعات ال ة م لي، خ ل محمد م ة B.O.Tال ، أكاد
م الإدارة،  ادات للعل ةال ث الإدار لة ال اي م د الأول، ي   .١٩م، ص ٢٠٠١، الع

د، د. د سف م ل . ي ل وال غ اء وال ام ال قة، ن اس لا ، رامي  نان الع ، B.O.Tع
 ، ةدم راسات العل ث وال لة جامعة ت لل م الاقم لة العل ة، ، سل ن ة والقان م، ٢٠٠٨اد
ل  د ٣٠ال   .١٨٠، ص ٣، الع
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ر اره ع   ال ي ي اخ مة أو إلى ش ج ف إلى ال إعادة ال
ارسة العامة   .)١٧("ال

ع على أنه ا ال ة "ك ات ال مة إلى إح ال اه ال ق وع تعه  م
ف  اء م اص وذل لإن اع العام أو ال ات الق اء أكان م ش ة، وس كان أو أج

ة م ابها م له ل غ هة الإدارة عام وت ولة أو ال ه إلى ال ، ث نقل مل م   .)١٨("ال
ت  ال على ثلاثة  معوت ا ال ة في ه ول ات ال ة وال فات الفقه ع ال

ها ة، أه اص أساس   :)١٩(ع
 اصة وعات العامة وال ام في ال ت للاس ام ال   .لح ن
  ل والإدار غ اء وال ة الان ل ع وع  ة ال ة ت ش ال ال اً  انة ح ة وال

رة ق   .ال
  ات ة ش ن م ع ة أو ت ة خاصة واح وع ش ة ال ن ش  أن ت

ال  اذج إدارة الأع ة أح ن ول ات ال د ال ع وج  ُ ة، ح ة أو دول ل خاصة م
ة ول   .ال

                                                
، . د )١٧( ر اس ال عل  نان خ د ع ة عق و ل(م ل وال غ اء وال دراسة  B.O.T) ال

ضعي ن ال ة والقان عة الإسلام اد مقارنة ب ال لة م ة الآداب، م ل ة،  ا امعة الع اد، ال غ  ،
د الأو ٢٠١١الآداب،    .٤١٢ل، ص م، الع

ار، . د )١٨( ت جاب جاد ن د ال ام B.O.Tعق ي لعق الال ر ال ة : وال ة لل دراسة نق
ام ة لعق الال قل عة الأولى، ال ة، ال ة الع ه ة، دار ال   .٣٨م، ص ٢٠٠٢، القاه

، . د )١٩( ة ناه علي ح ال ل ل ونقل ال غ اء وال ام ال قة ن ت ، مB.O.Tح ة ال
ولي ولي، الاماراتالإسلامي ال ع الفقه الإسلامي ال اسعة ع ل ورة ال ة م : ، ال ارقة، الف ال

ل  ٣٠- ٢٦   .٤م، ص ٢٠٠٩اب
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ات هي ل ت م ثلاث  لح ال ن م   : )٢٠(و
 )Build (ا اء أو الإن ي ال ف وتع م لها  ة  Bء و ه ش م  ال تق

وع   .ال
 )Operate ( ف م لها  ل أو الإدارة وُ غ ي ال ة  Oوتع م ش ُ تق ح

ه م خلال  ام  ال ة  ات ال ل أو تعه إلى إح ال ها ب ف وع ب ال
ى  ة تُ   .Operating Contractاتفا

 )Transfer (ل ي الإعادة أو ال ف  وتع م لها    .Tوُ
دة  ام مف ل اس ف قة، و دات غ د ف ه ال ع الفقهاء إلى أن ه و 

ل ) ت( ة الع و فق مل ال لا  اء لأنه أع ) إقامة(على أساس أن ال لاً م ب ب
ة ل دة ال ف عل  لح إعادة لل ال ام م   .)٢١(وأوفى في إغفال اس

ف مع ما ذه  ه جان م الفقهون د  )٢٢(إل لح عق لاق م إ ة  ال م ال
ة  ل ل م  ة ال أش ل ن  ، ل ل غلال وال اء(ال والاس ة ) ب ل ا أن  ك

ة  ل ل ل غ ال ال ف الفه إلى اح ل إذ ق ي غ غلال أك دقة م ال الاس
غل تأتي أك ت ا ال ة خاصة ب آل ة  ان هة ال لع ال ور ال  اناً لل اً و ي
ح وع مع هام ال ال ال عادة أم ل فإنها . ه ال لاس دة ال ص مف و

                                                
)20( Alberto De Marco, Giulio Mangano and Timur Narbaev, The influence of 

risk on the equity share of build-operate-transfer projects, Built Environment 
Project and Asset Management, 2017, Volume 7, Issue 1, p. 46. 

ة، . د ار أب غ ل والاعادة ع ال غ اء وال اف  B.O.Tعق ال قه في تع الأوقاف وال وت
ع الفقه الإسلاالعامة اسعة ع ل ورة ال ولي، ال ت الإسلامي ال ة ال ولي، الامارات، م : مي ال

ة م  ارقة، الف ل  ٣٠- ٢٦ال    .٣م، ص ٢٠٠٩اب
اق،  قها في الع ات ت ل ت وم د ال ان، عق ق أب  أح ع ق ي لل اف لة ال م، ٢٠٠٨، م

ل  د ١٠ال  .٣٥٦- ٣٥٤، ص ص٣٨، الع
، . د )٢١( اد(أح محمد  ل والاعادة ) أع غ اء وال في تع الأوقاف  B.O.Tت عق ال

اف العامة ولي، وال ع الفقه الإسلامي ال اسعة ع ل ورة ال ولي، ال ت الإسلامي ال ة ال ، م
ة م : الامارات ارقة، الف ل  ٣٠- ٢٦ال  .١٨- ١٦م، ص ص ٢٠٠٩اب

ي، . د )٢٢( و ل محمد ال غلال وال د ال والاس ن  - B.O.Tعق ار القان ولي دراسة في إ ال
اص ةال ة، : ، القاه ة الع ه   .٢٥م، ص ٢٠٠٤دار ال
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ل  امها ب ف ال ما ت غلال ع ة الاس هاء م ع ان وع  ة ال ه ش م  تف ما تق
ولة د ال ا العق م عق ة له أصلاً، وُع ه وع لأنها ل ت مال ها أو  ال م إذا ما أب

قل   اه ب ق م  عي أو مع يل ي  اتها مع ش خاص أج س إح م
د  ع وعات ت غة م غلالها على أرضها في ص اس م  ولة ذاتها تق ة إلى ال اد اق
اً ما  اً غال ي ر عاق الأج ق ال ق  ها وفي ذات ال ة ف اذجها وفقاً لل ال ن

  .)٢٣(لاً   
اء  م على إن ق ُ أنه  اً وح افه أج ت ما دام أح أ ة حال فإن عق ال وعلى أ
ا ع  ج ل ال وال اح ذل نقل الأم ة س ات دول م بها ش ارة تق ارع اس م
ف العق على  ها ت ي ُ ف ولة ال اء في ال قف الفقه والق ان م اً  ود، وأ ال

ها فإنه ة على الأقل أراض ة الفعل اح ة م ال ول ارة ال د ال ُع م عق
)٢٤(.  

م  ة يل ة الأساس وعات ال ل م ة ت ع أح أن ت  الي فان عق ال ال و
اص ن ال اص القان ة –ه أح أش ان أو ش داً  ولة  –ف ى اتفاق مع ال ق

ة ذات  ة الأساس اف ال ف م م اء م ا ب و خ له اد وُ ع الاق ا ال
ن عائ  ه أو ع  الغ و ف له ب غ وع وت ا ال ل ه ل أص ال ب
ق هام  وع وت لفة ال داد ت ه م اس اً له على ن  ف خال ل ال غ ت
ولة ع  وع إلى ال ل ال ة أص قل مل ا ال ب م ه ل خ و ة ال ال م رح 

ة اردة في الاتفاق نها و ال الأوضاع وال خ  ة ال   .)٢٥(م

                                                
، . د )٢٣( وليار محمد الأسع ن ال ولة في القان د ال وتعق عة : ، ب ة، ال ق رات ز ال م

 .٨٥م، ص ٢٠١٠الأولى، 
ة،  )٢٤( ة ال ارع ال اص في م اع ال ال الق ار لاس ت إ د ال ، عق ا ة ح رسالة س

ق، ماج ق ة ال ل  ، د مع ل ، جامعة م ائ  .٣٦م، ص ٢٠١١، ال
 )25( Nayan C Parikh and Rajesh Samson, BOT Road Infrastructure Projects: 

Process, Problems, and Suggestions, The Journal for Decision Makers, 1999, 
Volume 24, Issue 1, P. 5. 
Chuan Chen and Hemanta Doloi, BOT application in China: Driving and 
impeding factors, International Journal of Project Management, 2008, 
Volume 26, Issue 4, PP. 388-390. 
Felix Villalba-Romero and Champika Liyanage, Implications of the use of 
different payment models: The context of PPP Road Projects in the UK, 
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ً
  الجدل الفقهي حول التكييف القانوني لطبيعة عقود الالتزام بنظام البوت: ثانيا

اد ت  ى لا ت اً ح لاً فقه ت ج د ال عق لة  ة ذات ال ن ع القان اض لق أثارت ال
ة إلا  ن دة قان لافمف ات صها أم وارد وذل والاخ ل ؤ وال لاف ال  لاخ

ة  ار دة ال ف ور ال ص ج د  ل ق ي ا ال ها الفقهاء، وه ي  إل ة ال الفل
ار العلاقات  ه م دور في إ اقها وما تل ني أو ن فها القان مها أو ت أو مفه

ة ن   .القان
ف آخ تُ ال ولة  و مة ب ال د ال ان العق اكل  وذا  م ال

ازع في  ل ت اً، إذ ق  اني أج ف ال ان ال اكل أك إذا  فإن الأم يُ م
ار م  وف فإن ما يُ ا ه مع ، و اج ال ن ال ل تع القان ان ي الق

غل  ات  ازل أم  ص ال الات  اب إش ل  صه في  اء  الفقه والق
ى دفع ه ح ة ت اع ثاب ولي  ق ن ال ة القان لاً م ت ازع ب ضع ال ع ل ال

اص   .)٢٦(ال
اع  ة والق م هة ح ا الإدارة  ئ ه ت ال د ال في عق وف أن  ع وم ال

اً ما  اص ال غال اد  ن ال ها الأساس اق ان في علاقة ع ه اً  اً أج ش
ادة والأم ا ة ق ت ال اس ان س اخل مع ج ة لأن ي ا ل اج ي، و ل

ه  ع، وما ت  ولة وال ة لل مات أساس ف خ ة ت ى ت اء ب إن عل  نها ي م
داً أخ وذل   ها ي عق ل عق ف دة، و ع داً م ل عق ت أنها ت د ال عق

ف اً ما يُ ي غال ها وال دة ف ع ان ال د وال ه العق ل ه ارع م امة ال اف ض ها أ
ة د ثان ج عق ون    .)٢٧(آخ

                                                                                                                  
International Journal of Managing Projects in Business, 2016, Volume 9, 
Issue 1, PP. 11-12. 

، د. د )٢٦( او ، . ح محمد اله او اصغال علي ال ولي ال ن ال ء الأول: القان ة: ال  –ال
ن  –ال امه في القان اقي م الأجان وأح ادالع غ عل العالي، ص : ،    .١٠وزارة ال
ضا، . د ل ع ال س اصع ال ولي ال ن ال ادالقان غ وت، : ،  عة ب  ، ر ه ة ال رات م م

 .٦م، ص ٢٠١٥
ل، . د )٢٧( ع نان خ هع جع س ذ  .٣٩- ٣٨، ص ص م
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ان  ا إذا  ت و د ال ي عق ألة ت ال م ل الفقهي  ان الأك م ال إن ال
عة خاصة، وق  اص أو ذو  ن ال اع القان ع لق اً إداراً أو عق  فه عق ص ت

اص اع ال اً في إرساء الق ا دوراً  ن اء الإدار في م وف ن لع الق ة للقان
ا أن  ة في ذل إذا عل ا د الإدارة، ولا غ العق اصة  ام ال ا في ذل الأح الإدار 

ها ج م الإدارة ذاتها و في م اء الإدار خ   .)٢٨(الق
ه  ل دراسة ه اً الأم ال ي ل فقهي أ ل ج فات ح ص ل ال وفي 

ل ه ا العق م اصة به ع ال اض ال ل  ان ل ف ي ال ، وم أجل ذل س ا ال
ت  د ال ل ت عق ل الفقهي ال أُث ح ض لل ان م خلال الع ه ال اول ه ت

الي   :وذل على ال ال
أ الأول ت عق إدار : ال   عق ال

عة لها مع  ا هات ال ولة أو إح ال مها ال ي تُ د ال ي جان م الفقه أن العق
ها اص أخ م اص أش ف  أش ح وال ق ال ها ت ف م ن اله اص  ن ال القان

وع  ها ال ي ف ولة ال ة في ال اف ن العام ال اع القان ها ق داً إدارة ت لها عق العام م
ه ف معاي العق الإدار  ص ل ا ال أتي ه ، و ل العق   .)٢٩(م

ل ذل أ الغال في الفقه، و ا ه ال ع ه اره، الأم ال و قفاً له أن  م
اوله م  ي العق  خلالاج أن ي ت ان معاي ت أو ت ، ث ب أ ا ال ان ه ب

ت، وذل م خلال  ص إدارة عق ال ار  ل ال ض لل اً الع ، وأخ الإدار
  :ثلاثة نقا هي

  ًا اً إدار ت عق ار عق ال   ال ال لاع
وف  ع د، فق م ال ع م العق م ن ناً أن الإدارة  مع  أن تُ قان

ا  اً  اً عاد ها الإدارة ش ن ف ني وت ن ال اع القان ع إلى ق ة ت داً عاد م عق تُ

                                                
ل،  )٢٨( و س ن الإدار دوم ي و ةالقان ج ا. د: ، ت وتسل ح ة : د، ب ام ة ال س ال

عة الأولى،  زع، ال راسات وال وال  .١١م، ص ٢٠٠٩لل
لان، . د )٢٩( اص على العق الإدار علي ع الأم  ن ال اني: أث القان ء ال وتال ة : ، ب م

عة الأولى،  ة والإدارة، ال ق  .٣٨٦م، ص ٢٠١١ز ال
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١٣٣٤ 

اصة الها ال ة م أم ل زرا اص عها م ار مال خاص لها أو ب ال في إ ا . ه ال ك
داً إ م عق اتفاقها مع أح  للإدارة أن تُ ن الإدار  اع القان ع لق دارة ت

ف عام أو إدارته اء م إن ه  ج م  اص يل   .)٣٠(الأش
ق  ق الإدارة العامة أو  ام  ة الإدارة في اس أح ل  ي تق ة ال ه ة ال والقاع

ء إلى ا أن للإدارة ال في الل ل  قل إلى الق اصة دفع الفقه ال د الإدارة ال لعق
ن  ألفها القان داً ل  د ب ه العق ها في ت ه ةً م اصة ر د ال لاً م العق الإدارة ب

اص ف لها م . ال امي و ما ت ا ال الإل الأم ال جعل الإدارة  ه
ة  ص ه ال اً، وه ة ن عاي واض ق ل ع في ذات ال دها ت ار عق ة لاخ ح

ت ا ي م نيال   .)٣١(لعق الإدار ع العق ال
د  ع م العق ام ن ع إب ح أن الإدارة ت د (م ذل ي ة، عق ن د م عق

ع العق الإدار )٣٢()إدارة ا  اص  ن ال اع القان ع لق ني  ، فالعق ال
د الإدارة لا  ه فإن عق ، وعل ن الإدار اع القان علق ح ت ني م ام قان   .)٣٣(ل

ا  اص ه ه نف ع از ل ت عق ام ار عق ال ه إلى اع اك م ي وه
مه أح  اء على أن العق الإدار ه العق ال يُ ق الفقه والق ، فق اس العق

اف العامة ف آخ لإدارة وت ال ة العامة مع  ع اص ال قاً  )٣٤(الأش ت
اع أسال القا ة عامة م خلال ات ل ع أو آخ م ل ائه على ن ن العام واح ن

                                                
، . د )٣٠( اس ناص جع س إل هم  .١١، ص ذ
حات، . د )٣١( ز ف ن الإدار العامف اب الأول –القان ا الإدار : ال وت، ال الإدار وال ، ب

عة الأولى،   .٤٥٢م، ص ٢٠٠٤ال
، د. د )٣٢( ي هاب، د. علي محمد ب ام ع ال ، . ع اس ن الإدار مه  ام القان ادئ وأح ادم غ  ، :

 ، ر ه ة ال  .٤٧٥م، ص ٢٠١١م
، . د )٣٣( ل ن الإدار ماج راغ ال رةالقان ة، ص : ، الإس ام عات ال   .٥١٥دار ال
، . د )٣٤( او ه ن الإدار هاني علي ال ن الإدار : القان ة القان ا  –ال الإدار  –ما ال

انالإدار  عة الأولى، : ، ع زع، ال قافة لل وال  .٢٦٣- ٢٦٠م، ص ص ٢٠٠٩دار ال
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اص ن ال ألفها القان ي ل  و ال ل )٣٥(ال ي ت ه ال ف العام ن ح لل ، لق أص
اع  ل فال ر العق الإدار و ف العام ه م ، فال ن الإدار ة في القان انة مه م

عل ب ا العق ي ص ه اد  أ ب الإدارة والأف اف  ال ي أو س أح ال
ح . العامة ف العام أص اع، فال ا ال اء الإدار ه ال ب ه ن الق و

اً  اء الإدار أ اص الق ي اخ اراً ل   .)٣٦(م
او  أ أن معاي ت العق الإدار ت في ثلاثة معاي ه على  )٣٧(ال

الي   :ال ال
فاً في ال .١ ن الإدارة  ن العامأن ت اص القان   عق  م أش
اً، فإنها في ذات   اً عاد ارها ش اع اً  ن اً م م عق ور الإدارة أن تُ ق ان  إذا 

ل  ة العامة وهي ب ل ال عاً  فاً م ان  داً إدارة إذا ما  م عق ع أن تُ ق ت ال
ة  ع الإدارة  ، إذ ت ل ن  ها في أن ت فات في مع تع ع رغ ال ام  ال

ع  ها ال ة م ي ق ة ال ل ه ال ، وه ل الإدار ول في جان واح ان الع ج
اً  اً مع ا ارسة ن ن الإدارة ع م ا ق القان ل اف  –للإدارة، ف ا في حالة ت لاس

ها ع ب ل س  –أوضاع  ل ة وه أم م ي ة تق ها سل فإنه ومقابل ذل م
لف ع ن العام في م ه فقه القان ها، وه ما ي اف العامة أو ت لها ع إدارتها لل

ا ن ها م وف   .)٣٨(دول العال وم
ى  فة ش عام، ح ن العق إداراً إذا ما دخل الإدارة  عي أن  وم ال

ل ا ت ف  دها  لاق وصف العق الإدار ق اس إلى الإدارة ووج ه م أن إ
ازاتها ة وام ل ام ال خل . )٣٩(م ع إداراً إذا ت أن العق  ل  ح الق ولا 

                                                
عان، . د )٣٥( اف  ن الإدار ن اب: القان اني ال انال عة الأولى، : ، ع زع، ال قافة لل وال دار ال

 .٣١٣م، ص ٢٠١٠
، . د )٣٦( او ه ههاني علي ال جع س ذ  .٢٦٠، ص م
، . د )٣٧( ل هماج راغ ال جع س ذ  .٥١٨، ص م
ني ع الله، . د) ٣٨( ي  ة العامع الغ ن الإدار ال ادئ : ة في القان دراسة مقارنة لأس وم

قها في م ن الإدار وت رةالقان عارف، : ، الإس أة ال  .٦٣٦م، ص ٢٠٠٣م
، د. د )٣٩( ي هاب، د. علي محمد ب ام ع ال ، . ع اس همه  جع س ذ  .٤٨١، ص م
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١٣٣٦ 

ه  لاً ع ل ب اص ل ن ال اص القان عق ب ش م أش ع العام  ال ال
اً  ن العق م ام أن  ل ُ اس و العق الإدار م ح ه ش ف  لأن ذل العق لا ت

ف عا ةعلى إدارة م ائ اً اس و قاً ش ائه م   .)٤٠(م واح
ا  ن  أموه ي لا ت د الإدارة ال ار العق الإدار ه أساساً م عق اع يهي  ب

ا لا  أن  ن العام، ول اص القان اً م أش ها ش ف ان أح  ل إلا إذا  ك
ن العام اص القان اً م أش ه ش ن أح  صف العق ال لا  ةقا –ي أنه  –ع

  .)٤١(عق إدار 
اءً  هب ى ل  عل اً إداراً ح م ب ش خاص لا ُع عق فإن العق ال يُ

ة ذات نفع عام س ة أو م ي ال ه   .)٤٢(كان أح ه
ف عام .٢ ل العق    أن ي

اً م  ه ش ن أح  ، أن  اص العق الإدار نا أن م ع ا ق ذ إذا 
اص القا ن العام على أش لن ف في لأن  ال ا الع في ذاته لا  ، إلا أن ه اب ال

م  ني  ام عق م ع العام إلى إب ا ال ال أ ه اً إداراً، إذ ق يل ن عق
مه  ن العق ال ي ي أن  ور وال ان م ال ا  اص، ول ن ال ه أسال القان

لاً  ع العام م ة ال ال وع ت ف العام م ار أن ال اع ف عام، 
و  ات الإدارة ل ل ع  اد، و ام وا ان ل  ع ف على إدارته و ولة أو ت ال
انة  ة في ص اه ق ال ح، بل  ق ال ها لا  ل ي ي اجات العامة ال ال ر  ه ال

ولة الح العامة في ال مة ال ام وخ   .)٤٣(ال

                                                
، . د )٤٠( اس ناص هإل جع س ذ  .١٥، ص م
ان محمد. د )٤١( خ، رم ام العق الإدار   ي في إب اءً  -ال اءً وق ن  –فقهاً وف ء قان في ض

ات رق  اي ات وال اق ة  ٨٩ال ة ١٩٩٨ل ى س لات ح ع ة وفقاً لآخ ال ف ه ال م ولائ
ةم٢٠٠٨ ة، : ، القاه ة الع ه  .٢٢م، ص ٢٠٠٨دار ال

ار ال للعق الإدار . د )٤٢( ، ال و وت ب اد، ث ن والاق لة القان ون، م عة والع ا ة ال ، ال
ع،  ا ال وال دان ال  .٨م، ص ١٩٥٧الع

، . د )٤٣( او ان محمد ال ةسل د الإدار ةالأس العامة للعق عة : ، القاه ي، ال دار الف الع
ة،  ام   .٧١م، ص ١٩٩١ال
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١٣٣٧ 

ف العا ن الإدار فال ات القان ي م ن ه الع ي عل ع الأساس ال بُ م 
ا ن اء في ف ة العق الإدار  )٤٤(س ها ن م ان الأم . أو في م وفي مق اً ما  وأ

ق  ر ال ، فإن الق ن الإدار أساس للقان ها  ف العام وم صلاح ة ال في شأن ف
ه أح ه الأث ال لف عل ي ت ال لا  اع ال اع في الق ة في الق ل الف اضح ل

ي ت آثاره ام العق الإدار أو تل ال ة . إب ع بها ن ي ت ة ال ات فالأصالة وال
ف  ة ال قام الأول إلى ف جع في ال اد ت د الأف اجهة عق ات في م ال د الإدارة و العق

  .العام
ا ال  ف العام على ه ات ال ن العق ف اقع أن  ر في ال ي تُ هي ال

و  لاً على ش اص وم ن ال فة في القان اع غ مأل لاً على ق الإدار م
ف العام ال  اجات ال ى أن اح ع الح الإدارة العامة،  ازات خاصة ل ة وام ائ اس

ل ة العامة على م ل ه وتغل وجه ال د الإدارة ت ف العق ه اد ت ة الأف
اع غ  ة وق ائ و اس ه م ش ل عل ا ت د  ه العق ي تُ ه اصة، هي ال ال

اصة د ال فة ع العق   .)٤٥(مأل
ا العق  ار ه اً لاع اً أساس ه ش ف عام أو ت ا م ال العق ب ا ُع ات وه

ة ت ض ألة م ال م ة أن م الات د الإدارة؛ مع ملاح ي قاضي م العق ق ك ل
اء  اء الإدار س لة، فإن الق ه ال ع ه ة، فإذا انق ل حالة على ح ع في  ض ال

                                                                                                                  
ي، . د ي فه ار ت العق الإدار ع حل ةم ة، دا: ، القاه ة الع ه ص ص م، ١٩٩٣ر ال

٨٣- ٨٢.  
اته، . د  ف ش ن الإدار ت ادئ القان ء الأول: م عة الأولى، ال ة، ال امعات ال ، دار ال لل

  .٣٨٥- ٣٨٤م، ص ص ١٩٥٤/١٩٥٥
لة، . د امل ل ن الإدار محمد  ادئ القان ء الأول -م ن الإدار : ال مة القان ةمق ة : ، القاه ه دار ال
عة الأولى، ا ة، ال   .٥٩م، ص ١٩٦٨/١٩٦٩لع

André de Laubadère, Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet, Traité de droit 
administratif. Tome 1, Droit administratif général, Paris: Librairie générale 
de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 1999, P. 34. 

)44(  Philippe Foillard, Droit Administratif, Paradigme, 10° édition, 2005-2006, 
P. 242. 

خ، . د )٤٥( ان محمد  هرم جع س ذ  .٢٥، ص م
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١٣٣٨ 

ي  د ال ال ذل العق اص، وم ن ال د القان ع العق م عق ا أم في م  ن في ف
اصة د ال ل العق د تُع م ق ه العق اصة، فه الها ال مها جهة الإدارة لإدارة أم  ،تُ

ا ه لوه ُ تق ا ح ة الإدارة العل ته ال اء الإدار وأك ة الق ه م  : ما ق 
اك الهاتف " ن (أن عق اش ف ل ه) ال ف العام أو ت أث  –ل له صلة ب ال

ه  –ذل في ع ة وت ن د ال ر في شأن العق ق ع للأصل العام ال ا العق  ه
مات العق الإدار  د ذل –مق ر  –م ل ما  اء العاد  اك الق اص م اخ

ا العق ف ه د ت هة الإدارة    .)٤٦("ع ال
ه .٣ ف ام العق وت ن العام في إب اع أسال القان   أن ي ات

ال  د الإدارة، ذل أن ع ات اس ل العق ال وال ا ه الع ال ه
ع ه، ل  اب الإشارة إل ف عام وال اغ  العق  اً لإس ا اضي  ان في ال ا 

ف العام  ة ال ، لأن ف ا الع ل ه ي ت م د ال عة الإدارة على العق ال
اع  افة ق ر  ان هي أساس وم اف الإدارة،  اك على ال رة آن ان مق ي  وال

في ان  ، وم ث فق  ن الإدار ات القان أنه عق  –ون صف العق  ي ي  –إدار ل
ن الإدار  ح القان ، إذ ُ اف ه ال اح م ه ل ب ل –أن ي ال  اج  –وال ه ال

  .)٤٧(ال
اف عامة  د م اف العامة، ول تع فق م ة ال رت ف ع أن ت أما الآن و
ا فق  ة، له قاب ة وال ه اف ال ارة وال ة وال ا اف ال ت ال ه  ُ إدارة، ح

ها في ه  هة الإدارة ع ن ف ال ورة أن ت ده وه ض الع ال ن 
فة في  ة غ مأل ائ اً اس و أن ت العق ش ن العام، وذل  اع أسال القان ات
امها  ي م أح اء الإدار في الع ة الق ه م اص، وه ما أشارت إل ن ال القان

ا في ج ة الإدارة العل ته ال لوأك ُ تق امها ح اً " :ع أح م عق ا تُ الإدارة ح
اص  مها  م أش ي تُ د ال ُ إن العق اً إداراً، ح اته عق د لا ُع ب م العق
ها  اف العامة وت ها في إدارة ال ا ها ل ارس ة م اس اد  ن العام مع الأف القان

                                                
ة الإدارة العل )٤٦( ع رق ح ال ة  ٣٠٤٧ا في ال ة  .ق ٤٤ل  .م٣٠/١/٢٠٠١ع، جل
خ، . د )٤٧( ان محمد  هرم جع س ذ  .٢٨، ص م
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ه  ها ما ُع إداراً تأخ  اء، ف ة ل س ائ اً اس اً ش ن العام وم سائل القان ب
اص ن ال فة في القان   .)٤٨("غ مأل

أنه ُ ق  أن، ح ا ال ها في ه ل ا ب رة العل س ة ال ا أدل ال ع ":ك ي
ار العق إداراً  ب .... لاع هاج أسل د الإدارة، وه ان ع ال للعق ا ال أن ي 

ا ن العام  ن  القان ة إلى روا القان ال ة  ائ و اس د م ش ه العق ه ه ت
اص   .)٤٩("ال

اص، ق أص  ن ال فة في القان أل ة وغ ال ائ و الاس ة ال ان ف وذا 
ة  ي ما ل ت اعاً ح د الإدارة، إلا أن إج ة ل العق او ل أو ح ال هي ال

ث لا فقهاً  و ل  ه ال اء  ه هج الق جع ال في ذل إلى م اءً، وق ي ولا ق
ها، دون  ل م ة ل ة ومق ئ ل ج ة، ووضع حل ل حالة على ح الإدار ن دراسة 

د لها ة في ذاتها ووضع تع م ل الف اولة تأص   .م
ع أن ال غ  ُ ي ال أن، ح ا ال ه في ه ل ه فق أدلى الفقه ب وم جان

ف ه أل ع إذا  ال اء لأنه  اص، س ن ال د القان ه عادةً في عق ال ال لا ت
ه في  ي ن عل ة الإدارة ال ل ام العام، أو لأن ال ه ال الف لاً ل ا ها  أدرج ف
اص  ن ال اص القان ة على أش ي تُع غ الح العام ال ات ال ق الاً ل العق إع

ه ا ب ون  عاق ما ي    .)٥٠(ع
ي  عاق ح ال عها م ض ن م ي  فة هي ال أل و غ ال ع أن ال ا ي ال ك
ة  ها  ي  الاتفاق عل ها ع تل ال ع ة في  امات غ ال له  قاً أو ت حق

اص ن ال ي في القان عاق فة . ب ال أل و غ ال ع الآخ أن ال ا رأ ال ك
لة قة ال ث و ال ن العام هي ال   . )٥١(اد القان

                                                
ة الإدارة العل )٤٨( ع رق ح ال ة  ٢٠٥٤ا في ال ة  .ق ٤٨ل  .م٢٤/٣/٢٠٠٧ع، جل
رة ال )٤٩( س ة ال ة رق ح ال ا في الق ة  ٧عل ة  .ق ١٠ل رة، جل  .م١٩/١/١٩٨٠دس
خ، . د )٥٠( ان محمد  هرم جع س ذ  .٣١، ص م
، . د )٥١( ةمحمد سع أم د الإدار  .٧٧م، ص ٢٠٠٣ة، ، القاه العق
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فة في  أل ة غ ال ائ و الاس ة ال ي ما اجه ت ي ت ات ال ع وزاء ال
ة أو  ائ و الاس ا إلى رد ال ن فى الفقه الإدار في م وف اص، فق اك ن ال القان
ي ت  ات عامة وال ة أو تق ار رئ اص إلى أف ن ال فة في القان أل غ ال

اءاس ام الق   . لاصها م أح
ه  ع  ل ما ت ة العامة م ل ازات ال ام لة  و ال ل ال رة ت ه ال وه
اره على  ل إج عاق معها وذل في س اجهة ال اش في م ف ال از ال الإدارة م ام

ه و جهة الإدارة م ب ج العق ال امات  ه م ال ف ما تعه  ذل وم . ت
عاق معها  امات ال يل ال ة تع ح للإدارة سل ص ت ه العق م ن اً، ما  أ

اً عادلاً  ه تع دة وذل لقاء تع ف ع . إرادتها ال ي ت ص ال ل ال و
ه جهة الإدارة  ارسها عل ي تُ ة ال ا ه وال ج اف وال ة الإش ل عاق مع الإدارة ل ال

ان إلى ح ها العقللا ي ي امات ال ح .  أداء الال ي ت ص ال اً ال وأخ
ار  ة وذل دون ساب إع ال مع دة في أح ف الإرادة ال خ العق  ة ف للإدارة سل

عاق معها   .)٥٢(لل
، وم  اجهة الغ ات في م عاق مع الإدارة سل ح ال ي ت م و ال ل ال ك

ا ال  لة في ه اجهة أشه الأم از في م م في عق الام ل ص ت وضع ال
از ار  الام ف العام ال يُ مة ال فع  أنه . ال م  ل ر الفقه ال  ُ ح

ل  ي ت فع وال م م ال س ل ال ام في ت ة الال ة مان ل اً م ال لقى تف ي
ه م خ د اد لقاء ما ي قابل ال ة له ال مات . مات لهال ل أداء تل ال وفي س

ق الارتفاق وذل على ال  ق فاع  ة والان ل ع ال ل ون ات ال م سل ل ارس ال ُ
از د الام م في عق س ُ . ال د الأشغال العامة، ح عق عل  ا ي ل الأم  و

ق فة م ع الأماك  عاق مع الإدارة شغل  ح لل اً تُ و   .)٥٣(ةت ش
  
  

                                                
اب )٥٢( جع ال  .٦٩، ص ال
اب )٥٣( جع ال  .٧٠- ٦٩، ص ص ال
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 ت د ال ة عق ص إدار ار  ني ال ل القان   ال
د الإدارة على  ها م العق ا ف ة  ن ة القان لف الأن ع في م د ال ل 
ار ال  ع لل اً الأم  ن تار ها  القان ي ق ت ا ل   ، ل ال س

ضع  ل ب د الف ع اء، و ه الق امق عل د ا أح ولة للعق ل ال لإدارة إلى م
اء  اها الق ع أن ت ها  اع ة وضع ق ائ ائل اس ع على م ي، وق اق ال ن الف

  .)٥٤(الإدار 
ة  ا الفقه إلى ف د إدارة و ه ت هي عق د ال أن عق و الفقه الغال 

ا  ع بها وفقاً لق ي ت ولة وال از بها ال ز ما ت ي هي أب ادة ال ن العام، ال ع القان
م  ة دول العال على ق عامل مع  ولة ت اواة فال ا أن  ال ال ه الي فلا  وال ال و

ة  قعان ض دائ اف العامة  اء وت ال ا أن إن نها،  ن غ قان ع لقان ت
ل الغ ى أن ت ولة ح ة لل اد فة ال ع أو مع –ال اصاً  له –أش غ ا ب

ع  ل أن ت ق ه فل م ال ولة أصلاً، وعل ار م ال ج ق أتي  ارها  أو اس
ة اد ائفها ال د و ن دولة أخ وهي ت ولة لقان   .)٥٥(ال

د  اثلها مع العق ا ل ي إن ف أج ت مع  د ال ولة لعق م عق ام ال ا أن إب ك
ة العامة  ل ازات ال ام عها  ُ ت ق نفع عامالإدارة م ح ها ل ا . )٥٦(وسع وه

ل في ت  ا ح ات ال  ل ه ق على الفقه بل  ال لا 
)Aminoil ( ولة ها ال م ف از وان اح د الام ي أن عق ن اء الف ها الق ي قال ف ال

ع  ازلها ع  ازات خاصة، وت ام قابل  ال ع  ازن العق إلا أنها ت هاال  صلاح
ة العامة ل ال علقة  اصاتها ال ل ع اخ ي أنها ت ع ة لا  ا و ال ى ش . ق

ارها  ار م اع ع الاس ق ت ة  عاق و ال ي في ال سع ال ل ال ا لا  ك
داً إدارة   .)٥٧(عق

                                                
، . د )٥٤( ل هماج راغ ال جع س ذ  .٥١٨- ٥١٥، ص ص م
لان،  .د )٥٥( اص على العق الإدار علي ع الأم  ن ال اني: أث القان ء ال وتال ة : ، ب م

عة الأولى،  ة والإدارة، ال ق  .٣٨٦م، ص ٢٠١١ز ال
)٥٦(  ، ا ة ح هس جع س ذ  .٥٥، ص م
، ص ص  )٥٧( اب جع ال  .٥٦- ٥٥ال
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ن  ع  القان اها ال داً إدارة ي ت صفقات الأشغال الغامة عق ا اع  )٥٨(ك
ع لاخ ازات ت ه الإدارة م ام ع  ا ت ، و الفقه ال ل اء الإدار اص الق

ق ال  عخاصة أنه في ال ف  ت ق ه ني ل ام عق إدار أو م ء إلى إب الل
ها  ارات  اذ الق ة ات ل ع  ه وهي ت ل ه إلا أن ال ال ت عى ال ت

ة لا ائ و اس ا العق ش ة ه د إدارة م اص فهي عق ن ال اً  )٥٩(ألفها القان أ
اً  اً أو و قابل للإدارة أج ف ال   .)٦٠(كان ال

ها  ق عل ي واس ن اء الف ها الق ل ي اس اد ال لق دافع جان م الفقه ع ال
د  د واصفاً الإدارةص العق ع العق د  ن وج ه القان د  ق ال ح ، ففي ال

الإ اها  اف إ ن أح أ ا أن  ه د ش أح م وج ل اء الإدار اس دارة فإن الق
ف عام أو  ال العق  الإضافة إلى ات ن العام  اص القان اً م أش العق ش
ه ش  افاً إل ار الع م ا ال فة، أ اش ة غ مأل ائ اً اس و ه ش ت

ف عام  ال العق  فةواح أخ ه إما ات ة غ مأل ائ اً اس و ه ش   .)٦١(أو ت
ل  ة العامة، و ل ق ال افها ب عل أه ادة ل ة ال ها  ح فالإدارة ت ل

هة  ه ال ي  أن ) الإدارة(فإن له ة ال ول ال ل  يل العق دون أن ت ة تع سل
ُ إل اص م ح ن ال ام القان ع لأح ان ت ا ل  لقاها  اواة ت ة العق وم ام

ع  عة ب ا ف م ال م ت أ  افه وع ة ب أ اد ة لا اق ن قان
ة ل عل . )٦٢(ال اع ي ن الإدار على ن اع القان جه فإن ت ق ا ال ه وفقاً له وعل

                                                
وة، . د )٥٨( اصام م ن الإدار ال وتالقان زع، : ، ب راسات وال وال ة لل ام ة ال س ال

عة الأولى،   .٢٥٣م، ص ٢٠٠٣ال
حات، . د )٥٩( زت ف هف جع س ذ  .٤٥٢- ٤٥١، ص ص م
، س  )٦٠( ا هة ح جع س ذ  .٥٥، ص م
، . د )٦١( د الـ وائل محمد ال ها عق ي تُ ة ال ن لات القان اثلها B.O.Tال ، دراسة مقارنة -وما ُ

ة عة الأولى، : القاه ة، ال ة الع ه   .٤٤- ٤٢م، ص ص ٢٠٠٩دار ال
)٦٢(  ، ا ة ح هس جع س ذ  .٥٦، ص م
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اء الإدار ه ما  أن  اع للق ع ال اف العامة وخ ب أو أداء س أح ال
ف ن؛  ى ال ى أض اء العامح ا الق اص ه ي اخ ار ل   . )٦٣(م

ص ت على أ  و عة الإدارة على عق ال غ ال اء فإنه  قف الق م
ق )٦٤(وصف آخ أن  اراته  اء في ال م ق ، ففي م فق أوضح الق

د الإدارة  العق لة  ازعات ذات ال اء الإدار على ال اص الق ي اخ مها الف فه
ن رق  القان ها  ع د  ة لعق ن ص القان ع ال اد  ل فإن تع ة  ٤٧ول ل

د  )٦٥(م١٩٧٢ ازعات عق اء الإدار ب م ة الق اص م ح ن على اخ
د الإدارة  ارها م العق اع ر أو أ عق إدار آخ  ام والأشغال العامة وال الال

اص ال اة، فان اخ د ال افة العق ل  ا  ها إن راً عل ن مق اء الإدار لا  ق
ها ائ ها وخ ع   .)٦٦(الإدارة 

ت العق الإدار ه ال ا اع ة الإدارة العل ن الإدارة أح " ي أن ال ت
ل  افه، وأن ي اأ اضه،  ب مة أغ ة خ ه  ه وت ُ ت ف العام م ح ال

ا ق اح ة وت ل ها على م ه م تغل ة العامة، وما تق ل جه ال اعاة ل جاته م
و  ه م ش ن العام، وما ي عل ب القان أسل أخ العق  اصة، وأن  اد ال الأف
رة  ان مق و أو  ه ال اء ت العق ه اص س ن ال فة في القان ة غ مأل ائ اس

ائح ان والل ى الق   . )٦٧("ق

                                                
)٦٣(  ، او ه جعهاني علي ال ه م  .٢٦٠، ص س ذ
لان، . د )٦٤( هعلي ع الأم  جع س ذ  .٣٩٥، ص م
ادة  )٦٥( ن رق م ) ١٠/١١(ن ال القان ة  ر ه ار رئ ال ة  ٤٧ق ل م ١٩٧٢ل أن م

ولة د ال ة، الع س ة ال ة  ٥، )٤٠(، ال  .م١٩٧٢أك س
)٦٦(  ، ر ال محمد ال ني ع الله  ام القان د الـ ال ةB.O.Tلعق ة، : ، القاه ة الع ه دار ال

  .٣٠م، ص ٢٠٠٩
ع رق  )٦٧( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٠٥٤ح ال ة . ق ٤٨ل  .م٢٤/٣/٢٠٠٧ع، جل
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ا  اً وه ا أ ن ا في ف اء ل في م فق إن ه الق اك )٦٨(ما أخ  ُ أن ه ، ح
ت د ال ار عام لعق اف العامة ه إ ام ال أن عق ال ه )٦٩(م الفقه م ي  ، فإن ه

اف العامة  ام ال د ال د أ عق ي  وفقاً العق ي قال بها الع د ة ال ي ة ال لل
ل ج وفال هي عق اً م و ن فاً قان ا أنه لا ُع ت ة،  ن د إدارة ول م

م إلا أن  ل ة الإدارة ورادة ال ل ا إرادة ال اف إرادت ه غ م ت ، فعلى ال جان واح
ن الإدار  اع القان ا لق ني، إن ن ال اع القان له لق ع تفاص ع في ج . العق لا 

ر ه ال ُ ي الف ر ع  /ح ه زاق ال اف العامة ه عق  )٧٠(ال ام ال أن عق ال
ر  ة  إرادتها، وم الأم ه ال ان يل ج ة تع ه الإدارة م سل ل ا ت إدار ل
ام  ع أو أح د الإدارة هي إما ال ي ت العق اع ال ر الق ة أن م ات ثاب ي  ال

ي  ن ولة الف ل ال ع م ي  اء ال عه في الق ا، وق ت ن راً لها في ف في الغال م
ولة ال  ل ال   .)٧١(ذل م

د إدارة ت هي عق د ال ع في  )٧٢(و ال م الفقه أن عق ح أن ال
ها  اف العامة وم ام ال د ال ها عق عاته اع ي م ت ن رق الع ة  ٣القان ل

ن رق )٧٣(م١٩٩٧ ة  ٢٢٩، القان ن رق )٧٤(م١٩٩٦ل ة  ١٠٠، القان ، )٧٥(م١٩٩٦ل

                                                
، . د )٦٨( او ان محمد ال ن الإدار سل ج في القان ةدراسة مقارنة: ال ي، : ، القاه دار الف الع

 .٧١٩م، ص ١٩٩١
ي،  .د )٦٩( فى ع ال ال ت م د ال ج في عق لة ال BOTال دار ال : ، ال

ات،  م ات لل وال ة ودار ش ن   .٦٧- ٥٢م، ص ص ٢٠٠٨القان
، . د )٧٠( ر ه زاق أح ال نيع ال ن ال ح القان س في ش ع: ال ا ء ال -٢٩٣، ص صال

٢٩٤. 
ل،  )٧١( و س جع سدوم ي و هم  .٢٩- ١٠، ص ص  ذ
، . د )٧٢( اس ناص هال جع س ذ  .١٢- ١١، ص ص م
ن رق  )٧٣( ة  ٣القان غلال ١٩٩٧ل اء ودارة واس اف العامة لإن ام ال ح ال م في شأن م

ول ارات وأراضي ال د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٦(، ال ة  ٨م اي س  .م١٩٩٧ف
ن رق  )٧٤( ة  ٢٢٩القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤م ب أن ١٩٦٨ل م 

ق العامة د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٢٧(، ال ه  ١٤م ل  .م١٩٩٦ي



  )B.O.T(مجلس الدولة لمشروعية عقود البوت  إشكاليات رقابة

  كريم سيد محمد السيد أبو العزم. د

 

١٣٤٥ 

، ح  اء س  ه ه لعق  اجع ولة ذل ع م ل ال ا أك ق الف  ك
ه  ق عل ُ أنه م ال اف العامة، وح از ال د ام ا العق م عق ذه إلى أن ه

د اف العامة ه م العق ام ال از أو ال د الام اءً أن عق ي  فقهاً وق الإدارة وال
ولة ل ال اء الإدار  ة الق قا ع ل د . ت ني لعق ار القان اول الإ ف ي ت وس

الي ل في ال ال ف ال ت    .ال
 ة داً إدار ت عق د ال أن عق أ القائل  ار ال ج أن   ح

ي م  ل د إدارة الع ت هي عق د ال أ القائل م الفقه أن عق ار ال أن
ج هيال ه ال ز ه ة، وأب قائ ثاب مها  ق ي    :ج وال
  ل عل  اً  اً دول ه عق فاً  لها  ولة أو م  ن ال ل عق ت ار  إن اع

ا أو  ج ل ال أو ت ؤوس أم قالاً ل اص إذا ت ان ن ال ع للقان دها ت عق
م اف العامة وما تق ة ال ف ل ود، وفي ذل ن مات ع ال ها م  خ عل

رة ة دس ف  ي ت ها تل ال ا ف اد    .)٧٦(م
  اف ام ال د ال ة لعق ي رة ح ل ص أة، فهي ت ة ال ي ت ح د ال ل ت عق

اد لها ه لا )٧٧(العامة وام و ه وش ع عه و ض د وفقاً ل ، وأن ت العق 
افه   .)٧٨(وصف أ

 عاق و ال ي في ال سع ال ها صفة الإدارة ما أن ال في ع ت لا ي د ال ة لعق
ه ة  اف فة م ه ال اب ه و اللازمة لاك له على )٧٩(دام ال ا أن ش  ،

                                                                                                                  
ن رق  )٧٥( ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢م ب اء ١٩٧٦ل إن م 

اء م ه ة  د ه ة، الع س ة ال ر، ) ٢٥(، ال ة  ٣٠م ن ة ي  .م١٩٩٦س
لان، . د )٧٦( هعلي ع الأم  جع س ذ  .٤٠٠- ٣٨٩، ص ص م
، . د )٧٧( از مي ح اح ب د الـ ع الف قارن  B.O.Tعق ن ال لة ال في القان دار ال : ، ال

ات،  م ات لل وال ة ودار ش ن   .٨٢، ص م٢٠٠٨القان
ي، . د فى ع ال ح هم جع س ذ  .٢٨- ٢٧، ص ص م
ان، . د )٧٨( هأب  أح ع جع س ذ  .٣٦٤، ص م
ي، . د )٧٩( فى ع ال ح هم جع س ذ  .٤٠- ٢٩، ص ص م



  مجلة علمية محكمة )               مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٤٦ 

ة  ال في  ا ه ال عي  اص أم  ن ال ن العام والقان أسال القان
د   .)٨٠(العق

 ة عاق اف العلاقة ال اواة ب أ ر ال ن العق إدار لا يُه قى أن  ، فالعق ي
ة  ل ع العادل ل ة ال اد وم ث لف الي والاق ازن ال أ ال خاضعاً ل

عاق  وع(ال ة ال ف الإدارة وفقاً ) ش ة ل ل ن ر ق ح ان ال إذا ما 
ة  ا ة اج لاً ل ده لا ت تف ا أن ب ة عامة،  ه م سل ع  ا ت ل

  .)٨١(على أخ 
   ولة لا ني لل ام القان ها ال م عل ق ي  ة ال ن اد القان ادة وال ة ال عاد ف إ

ة ول ارة ال ار ال ان س ار ول    .ت أ س
  ي ف الأج العلاقة مع ال ل  ة العامة لا ت ل ازات ال ارسة الإدارة لام إن م

قى خ ه ت ارساتها ه ضة، لأن الإدارة  اواة مف ه م م ل ة وما ت قا اضعة ل
ه م  ل ما ت دة و ف إرادتها ال ه  يل على العق ت اء وأن أ تع الق
ف  ع العادل لل قابلها ال ة العامة  ل ات ال مها مق ل اءات ت إج

ها ره م ي ع ت فاً . الأج ل تع ة لا  ن ء إلى وسائل قان و الفقه أن الل
اه ال ال ولا إك ع ازاتهافي اس ال الإدارة لام ع ه فإن اس ا  –اً، وعل لا س

فة أل و غ ال عاق الآخ  –ال اهاً لل ف ولا إك ع ة ال قع ض دائ لا 
اً غ  –أ الإدارة –لأنها) ال( و ان ش ة وان  ن أت إلى وسائل قان ل

فة ارة ا)٨٢(مأل ة ال غل على ف ف العام  م ال ا أن مفه اق ،  ة في ن ول ل
غ على عق إدارة  ع الإدار ه ال  ا ف ذاته، فال ار ال إدارة واس

ة ول ارة ال ف العام دون أن  صفة ال ار ال   .واس

                                                
)٨٠(  ، ا ة ح هس جع س ذ  .٥٠، ص م
، . د )٨١( ر ال محمد ال هع الله  جع س ذ  .٤١، ص م
، . د )٨٢( ضاأح محمد دي ب ال ة لع اس ال وتدراسة مقارنة :الق رات ز : ، ب م

ة،  ق  .١٠٠- ٩٥م، ص ص ٢٠٠٦ال
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  قاء على رات الإ اتها ُع أح م ولة وه ة لل ائ انة الق قاء على ال إن الإ
عل الأم  ت ل ع الإدار لعق ال ا عة ال ان  اً  ولة، أ ة لل اد ائف ال ال

ص  ع العق لل ائج ذل خ ة، ون م ن ا ان أم ص ارة  ائف ت ه ال ه
فاً في العق ن  ي ت ولة ال ة في ال اف ة ال ن  .القان

ت  ةً فإن عق ال ا قة معاً، ب اب وال ب لل أ ه الأق ا ال اقع أن ه في ال
ه ج اف  د ت اره م العق لاثة وذل إذا ما ت اع ع معاي ت العق الإدار ال

ة  ة، وم ناح ا م ناح اة ه ت ه عق إدار أخ غ ال ا ن أن عق ال ، فإن
ان  قاً للق اة، فه  د ال ه بل لأنه م العق اف معاي العق الإدار  ل فق ل

ع ا رت ب  ي ص الاتال ن رق ( –ل ة  ٣القان ن رق )٨٣(م١٩٩٧ل ، القان
ة  ٢٢٩ ن رق )٨٤(م١٩٩٦ل ة  ١٠٠، القان ام، أ أنه  –))٨٥(م١٩٩٦ل فه عق ال

د ال هاد في وج ة أنه لا اج ائ ة ال ن، والقاع   .عق إدار ب القان
اني أ ال ولي العام: ال ن ال اضعة للقان د ال ت م العق   عق ال

ة،  ول د الأشغال العامة ال ت م عق د ال ار عق ذه جان م الفقه إلى اع
ع  غي أن ت ة ي ار دول د اس د تع عق ع م العق ا ال أ فإن ه ا ال قاً له و

اعها  لاً م إخ ولي العام ب ن ال اع القان ن لق ها  للقان ي  ف ولة ال ي لل ال
ع ذل ، و ف العق عاق ال ه الأضعف في ت ف ال ال ل  راً س  فإن ض

دة ف إرادتها ال دها أو إنهائها  يل عق ع تع ة لأن الإدارة ت ارسة  –العلاقة العق م
ع بها ي ت ها العامة ال ل ها ل ت  –م د ال ال على عق عة ال ا ي  وه

اع ان الق اً  ار أ د الاس ارها م عق ع لهااع ي ت ة ال ن ار .  القان و أن
ة في  و مع ق م خلال وضع ش عاق لا ي اه أن دفع ال ع ال ا الات ه

                                                
ن رق  )٨٣( ة  ٣القان غلال ١٩٩٧ل اء ودارة واس اف العامة لإن ام ال ح ال م في شأن م

ول ارات وأراضي ال د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٦(، ال ة  ٨م اي س  .م١٩٩٧ف
ن رق  )٨٤( ة  ٢٢٩القان ن رق م ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤ب أن ١٩٦٨ل م 

ق العامة د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٢٧(، ال ه  ١٤م ل  .م١٩٩٦ي
ن رق  )٨٥( ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢م ب اء ١٩٧٦ل إن م 

اء م ه ة  د ه ة، الع س ة ال ر، ) ٢٥(، ال ة ٣٠م ة س ن  .م١٩٩٦ ي
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ولي ال  ن ال د للقان ه العق اع ه ا ع  إخ عي ون ات ال و ال العق 
ة ة ال ا ف له ال قه و عاق حق   .س لل

ر جان م الفقه ُ  وُ ن الأن للعق ح اره القان اع ولي  ن ال ء إلى القان الل
ا  ر، و ه اد الفاعل وال ام الاق ه ال ل اف وما ي الح الأ ائ ب م ي
د  ار العق ة أو اع ول ة ال ال ة  ة الأج اف لل الاع ق إما  أن ذل ي الفقه 

اك م ة، وه داً دول ة عق اد ن الاق القان ها  ع د  ه العق ال ه د ذل إلى ات  ي
ولي العام ولة . ال ء ذل فإن أ إخلال م ال اماتهاوعلى ض علها  ال ة  العق

عة  أ العق ش ل للعق ول ام ال أ الاح ها م الف ة ل ة دول ل لة م م
ازل ع ن ق ت ولة للعق ت ع ال د ت ، ف ي عاق ه ال ع  ا ت  حقها في ال 

عاق  ة ب ال ائ ات ث اك اتفا ان ه ا إذا  ل نهائي، لا س ة  اد ا س ا م م
ولي،  ن ال اع القان ة وفقاً لق ة ح امات دول ولة إلى ال امات ال ل ال ولة ت وال

ولة د ال ل عق و اً في ت عل دوراً    .وذل 
أتي ج و ا ال اء  ه د س ه العق اج ال على ه ن ال غ ال ع القان

ا  اد، فه اع الاس ده ق في العق أو أن ت ج إرادتي  داً  ن م ا القان كان ه
ام الأساسي  ولي العام(ال ن ال اف ) القان ائي ب أ ي للاتفاق ال ع ه ال 

عاق –العق ولة وال ل ا –ال ه وخاصة الع ا صف امات،  ق والال ق ئ لل ني ال لقان
ل م ذل ان العق  ، وذا ما  اج ال ن ال ي القان ة ت ان ه إم أ  –ُع

اج ال ن ال ي القان ف على ت ه  –م اتفاق ال اع ولي وق ن ال فإن القان
ة ال اج ات هي ال ال ة  ض   .)٨٦(ال

اك في ا أن ه ع يُ  ة ت ة ح ات دول د ش ر وج م ت ع لفقه م ي 
ة ول  اع دول ةلق ارة و ات ال ل ال ت ش ة أخ ات عامة دول س ، فهي م

                                                
)٨٦(  ، ا ة ح هس جع س ذ  .١٦٣- ١٦٢ص ص ، م



  )B.O.T(مجلس الدولة لمشروعية عقود البوت  إشكاليات رقابة

  كريم سيد محمد السيد أبو العزم. د

 

١٣٤٩ 

اً،  ض ي والآخ لا ُ له إلا ع ن و قان ها  ع ت  اص ي امها ال ها ن ل م ل
ة ان ال ة في الق اد م قي إلى م ا ُ ال
)٨٧( .  

ع  د ت أ  إلى أن م ا ال اً لأن ه ، ن أ ا ال ل به ع ال وم ال
ل  ة  اد ا س ا ه م م ع  ا ت ازل ع حقها في ال  ن ق ت ولة للعق ت ال
ازل م  ، وه أن أ ت ل دول العال رة في  س ص ال ل ال الف ل ا م نهائي، وه

اها ا ا ولة على م ض على ال از ذل فلاب أولاً أن تُع ا  لة وان سل ا ة  اد ل
هة الإدارة املة ل ة ال ك ال ان ولا ت ل   .ال

ال أ ال ة: ال ول د الأشغال العامة ال ت م عق   عق ال
لها  د أشغال عامة لأن م ت عق د ال ار عق ان اع الإم ع الفقه أن  ي 

ة   ائ ال إن أع ام  ة ال ا اع ال افة الق ه  ا ت دة  ة م قة ما وخلال م
ة ول عة ال د الأشغال العامة ذات ال أنه)٨٨(لعق ف عق الأشغال  عق مقاولة "، وُع

ل  ع ام  ال قاول  عه ال اه ي ق اص  ن العام أو ال اص القان ب ش م أش
ع العام م ا ال ال اب ه اء ل ال ال ده العقم أع ، و )٨٩("قابل ث 

غل  از ال ل إلى ام اءً ل از الأشغال العامة اب أنه ام ص  ا ال ع وف ه ال
ف  ار ال ار إدارة واس ف الأشغال العامة جاء في إ ع أن يُ أن ت ف العام  وال

  .)٩٠(العام
لاف ب  د اخ ج ل ب ه إلى الق اك م ي ت وعق الأشغال ومع ذل فه عق ال

ة  قاولالعامة م ح أن مه ه إلى  ال ل وع وت اء ال إن هي  في العق الأخ ت

                                                
مان، ج )٨٧( ال ج ، ر. م ، . ر ل ار رو ن ال ل في القان ء الأول: ال اني -ال ل ال ، ال

ة ج وت: ت اد، ب ر القاضي، سل ح عة الأولى، : م ، ال راسات وال ة لل ام ة ال س ال
 .١٠- ٤م، ص ص ٢٠٠٨

،  .د )٨٨( از مي ح اح ب هع الف جع س ذ  .١٣٥، ص م
فاجي، . د )٨٩( اد ال هصلاح  ج جع س ذ  .٦٨، ص م
، . د )٩٠( ر جاب اف العامةول ح ار ال ف في إدارة واس وتدراسة مقارنة: ال رات : ، ب م

عة الأولى،  ة، ال ق ي ال ل   .٤٩٦م، ص ٢٠٠٩ال
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إدارة  فع ول له علاقة  مات إلى ال ق خ ماً ب ن مل هة الإدارة دون أن  ال
ت وع على ع ما ه حاصل في عق ال   .)٩١(ال

ح  اءً على ما س فإنه ي ت على أنه و ع أن ي ت عق ال أنه م ال
قاول  ان أن ال ا س ال ة، وذل لأنه  ول غة ال د الأشغال العامة ذات ال أح عق
ه إلى  ل وع وت ف أو ال اء ال إن ة  اماته العق ه وال هي مه في عق الأشغال ت

مات إل ق خ ماً ب ن مل هة الإدارة دون أن  إدارة ال فع ول له علاقة  ى ال
ت وع على ع ما ه حاصل في عق ال ف أو ال   .ال

ع ا أ ال اد: ال ت ت اق   عق ال
ا ه  م ودارة، إن ات ب مل داً أو اتفا ت عق د ال ن عق ع الفقه أن ت يُ 

د م الاتفاقات ام ع ه إب ف م ت ل اد  ت ه  ،)٩٢(ت اق ل فإن عق ال و
ولة  مها ال ة ت اد ة اق اً آل ء ت  حال ع اص  اع ال لف م خلالها الق ل

اع ا الق ل ه لها م ق ة وت اف العامة الأساس   .)٩٣(وت ال
ان  ا ال م أجل ض م على ه اف إلا أن الإدارة تق الح الأ ورغ تعارض م

ف العام دها في ح س ال ة رغ وج عاق فة ال اره ال اه لإن ا الات ق ه ، وق ان
د  –العق الأصلي ل في العق ةو ا العق الف اً له ف ة ت لاً  –ال ا ل تل ق . وله

ف  عل ب ال ة ت ص لائ عها إلى ن ي خ ع اً  ت ت د ال ار عق إن اع
اه أنها ت م ص العام، وت  ه ال يل ه ع الإدارة تع ة العامة وت ل  ال

اراً، إذ على  ل أض يل وان ت ع عاق ع ال اج إلى إرادة ال دة ولا ت ف إرادتها ال
ر اً لل ها ج ه ع ة تع ان هة ال ة فهي اتفاقات ب . ال عاق ص ال أما ال

                                                
ه، أح محمد . د )٩١( جع س ذ   .٢٨، ص م
، . د )٩٢( اس ناص هإل جع س ذ  .١٣٦، ص م
)٩٣(  ، عار فى ال د م ةم اص اسة ال ة : س ة ل ة ت اد ة اق ن دراسة قان

وعات العامة في الأردن انوم ال زع، : ، ع قافة لل وال  .١٧٩م، ص ٢٠٠٤دار ال
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اع ها ق م وت ل ة أ الإدارة وال ان هة ال يلها  ال ز تع ل لا  ني، ول ن ال القان
ف اتفاق ال   .)٩٤(إلا 

نا أنه  ت، ون م وجهة ن ه لعق ال ل  في تف سع  أ ت ا ال إن ه
ة  د ول الأن اق العق ة في ن ن عة القان ي ال ا نق ت اً لأن ة ن ي الغة ش م

ا ال جاهة ه ا ب ى ل سل ة، ف اد عة الاق وح ه ما ال ال ال ل ال أ 
ه ة عل الإجا أ  ا ال ار ه ق أن ت؟ وه ما ل  ة لعق ال ن   .القان

ام أ ال ار : ال د الاس ت م عق   عق ال
 ُ ار، ح د الاس ت م ض عق ار عق ال ذه جان م الفقه إلى اع

ار أنه عق الاس ه جان م أم " ق  ج ته ت ي أو خ وع الأج ال ال
ف في  ه ة، و ه الأصل ود دول ة خارج ح ا ا جغ ل في م ة إلى الع ج ل ال

ف عام قام الأول ت م   .)٩٥("ال
ا في أح  اولة ن ن م ال في م  ل ال ار على س ل عق الاس وم

ار، فق ن على أنه ن الاس ها قان ي ن عل الات ال وع .... " :ال ال
ار  ارة في : الاس ة الاس اولة أح الأن اعاتم ارة  ق راعة وال اعة وال ال

اقة  اء وال ه اضة وال اء وال ان وال وال احة والإس قل وال ة وال عل وال وال
ا ج ل الات وال اه والات ة وال وات ال   .)٩٦(...."وال

                                                
، . د )٩٤( هم وائل محمد ال   .٣٤، ص جع س ذ
ة، . د )٩٥( ن ة القان اح دة م ال ع ات ال م وعات ذات الق ، ال ن م شف لة القان م

اد  .٢٣٨م، ص ١٩٧٨، والاق
ادة رق  )٩٦( ن رق ، )١(ن ال ة  ٧٢القان ار٢٠١٧ل ن الاس ار قان إص ة، م  س ة ال ، ال

د  ر ) ٢١(الع ة  ٣٠، )ج(م  .م٢٠١٧ماي س
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ة ا ا ن اللائ ن رق ك ة للقان ف ة  ٧٢ل ة "على أنه )٩٧(م٢٠١٧ل تُع الأن
ار، وذل دون  ن الاس ام قان اضعة لأح ة ال انها م الأن الي ب ارة ال الاس

ة ه الأن ة له ائح ال ان والل ها في الق ص عل ا ال ال   :الاخلال 
........................  

اً  ة  -٤ ............:ثام ةال اء الأساس ه ي و ف ص ب وص اه ش  م م
ارات وخ  ار ال ادات ت ان اب وع دة ال ع اجات م الات وال ق وات و
ي  ، وال ات ال ل ات  ارات وم ة وأنفاق ال و ال و الأنفاق وخ ال م

ل   :ت
ي ) أ( ف ال ات ال انة م ل ودارة وص غ اعي إقامة أو ت ف ال أو ال

لاتها ص ة وت ق   .وال
ها) ب( ان غلالها وص ة وداراتها واس ئ عة وال ة وال ق ال اء ال   .إن
ها) ج( اء م و الأنفاق أو أج انة خ م ل وص غ اء أو إدارة وت   .ت أو إن
ة داخل ال) د( و ال انة خ ال ل وص غ اء أو إدارة وت ن أو ت أو إن

ن   .ب ال
ارات) هـ( ل أنفاق ال غ اء أو إدارة وت   .ت أو إن
ل وعادة ) و( غ اء وال ام الان اب ب دة ال ع اجات م ل ال غ إقامة أو إدارة وت

ل  ادات ت ) .B.O.T(ال قها وع ح الأرض أو ف ان ت س اء  س
ام  ارات ب   )..B.O.T(ال

راسات ) ز( اد ال وعات إع و لل ة ودراسات ال اد ة والاق ث الف وال
ة ة الأساس ال ال ارة في م   .الاس

ة ) ح( ي انة خ ال ال غلال أو ص ل أو اس غ اء أو إدارة أو ت ت أو إن
ارج اخل وال ال و    .وخ ال

                                                
ادة رق  )٩٧( زراء رق ، )١(ن ال ل ال ار رئ م ة  ٢٣١٠ق ة ٢٠١٧ل ار اللائ أن إص م 

ن رق  القان ادر  ار ال ن الاس ة لقان ف ة  ٧٢ال د م٢٠١٧ل ة، الع س ة ال ) ٤٣(، ال
ر  ة  ٢٨، )أ(م  .م٢٠١٧أك س
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ار ) ( اخل وال ال ك  قل ال ات ال غلال وح انة واس ل وص غ   .جت
زعها وخ ) ( ات ت ات ال وش ل ات  انة م ل وص غ إقامة أو إدارة وت

راع لاح والاس ة للاس   ...........نقلها للأراضي ال
اً  اقة: عاش اء وال ه اع ال اج أو إدارة : ق اء أو ان ل ذل ت أو إن و

لاف اقة على اخ اء وال ه ل ال ات ت انة م ل وص غ ات  وت ادرها وش م
عها زعها و   .ت

ة : ثاني ع ل ات ت انة م ل وص غ ل إقامة أو إدارة وت اه، و اع ال ق
ة  عاي الف ها، وفقاً لل و ها وت زعها وخ نقلها ومعال ات ت ها وش اه وت ال

أنوا ا ال رة في ه ق ة ال   ..".لعل
ه ح نف اؤل ال  ة في حال: ول ال د على ال ت ي ان عق ال ة ما إذا 

أن  الات،  ق والات اء وال ه ف وال اه وال الات ال ة دون م ة أو ال الأساس
ارات أو  اء ال ارع إن د على م اتي ها ال ة أو غ و عة . ال ا هي ال ف

؟ ا العق ة له ن   القان
ا ال لأنه ل   لح ه ه لا  اءً عل ف ي ب الي ف ال ت، و د ال ل عق

ار د الاس ت م عق د ال ن عق عاد    .اس
ادس أ ال اص : ال ن ال د القان ت م عق   عق ال

ها إلى  اص م ن ال د القان ب إلى عق ت أق د ال ذه رأ في الفقه إلى أن عق
مها ال ي تُ ة ال اد د الاق اق العق ن العام، ففي ن د القان ف م عق ولة مع 

وعات  اء ال ض إن غ اص  اع ال ا  الهامةالق ه ه ت، فق ات د ال ها عق وم ب
ن  اع القان ع لق اص، وم ث ت ن ال د القان ل عق أنها م ق فها  أ إلى ت ال

ار  ن ال ني أو القان ن (ال ا أسال ذل القان ه فا العق في تعاق م  ، )إذا اس
ا ي،  ور د على ع أج اء العق ع م ذل في حالة اح اه إلى أ ا الات ذه ه

ه  أ له ح ا ال ان ه ا  ة، ول ول ارة ال د ال اق عق خلها في ن الأم ال يُ
اه ا الات ض أسان ه ورة ع ا ض ان عل ها، ف ي  إل ه ال ا   .)٩٨(وأس

                                                
، . د )٩٨( هصافي أح قاس جع س ذ  .١٣٨، ص م
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أ ا ال ار ه ه أن ي  )٩٩(ي د ال اص أن العق اع ال اف الق ولة مع أ مها ال ت
افها  ضح إرادة أ اص، ما ل ت ن ال د القان ها إلى عق ت،  ض ل عق ال م
اع  د لق ع تل العق ئٍ ت ن العام، ع لة القان عاق ت م ا ال على أنه ارت

اء الع أنها للق اص  عق الاخ ، و ار ن ال ني أو القان ن ال س القان ، و اد
ة ال ج ال ه على الأسان وال أ م ا ال   :ه

 أ م على أساس م د تق ه العق ع ه ي"ج عاق عة ال دها " أن العق ش و
أ ان الإرادة"م د م "سل ه العق اص، وه ن ال د القان داً م عق ا تع عق ، وله

ازنة  امات م ق وال م على أساس حق ة، تق ل ة الع اح ، ودون أن ال ف ب ال
ها  ، فل ف ف الآخ ها ع ال ات ت ة سل عاق ة ال م هة ال ن لل
عامل ي على  ، فال ع ه مع  ع اد  فة في تعامل الأف ة غ مأل ائ و اس ش

اواة  م ال   .)١٠٠(ق
  ل ر ت ة م ص ي رة ح ت ص ام ال ت، إن ن ة لعق ال اد فة الاق ال

وعا ل ال له، ل ه وت عاق عل وع ال اء ال إن اص  اع ال م الق ق  ُ ت ح
قاً  ل،  اء وال ا الان أن ه اص  اع ال عاق مع الق ولة أن ت ع على ال ي
اواة،  م ال اص على ق اع ال عامل مع الق ي ال ي تق ق ال اد ال ات اق لآل

ة ال ل ازات ال ام أسال وام م اس د وع عة العق عامة، الأم ال تأبها 
د  ارة على تل العق ام ال اع والأح ع الق عل م  الإدارة، وه الأم ال 

ت ام ال لح لل على ن   .)١٠١(لا ت
  ي تعاق ات الأسال ال عاق ب ولة أن ت ض على ال ة تف ول ارة ال ات ال ل ان م

ت على ذل أن  اد، وت اء بها الأف ي لإن ف أج ولة مع  مها ال ي ت د ال العق
                                                

، . د )٩٩( ة محمد به فاي ل ل ونقل ال غ اء وال ام ال ة وفقاً ل ار وعات الاس إقامة ال
B.O.Tة ة، : ، القاه ة الع ه   .٢٨م، ص ٢٠٠٠دار ال

، . د )١٠٠( او ان محمد ال ةسل د الإدار ةالأس العامة للعق عة : ، القاه ي، ال دار الف الع
ة،  ام  .٤٤٨م، ص ١٩٩١ال

ار، . د )١٠١( هجاب جاد ن جع س ذ   .٥٠، ص م
، . د ي ههاني س ال جع س ذ  .١٨٢، ص م
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اص، ولا  ن ال ب القان أسل ولة  ها ال عاق ف د ت ة هي عق اد وعات الاق ال
ة، ذل أنه  ائ و اس ها ش عة لها أن ت ا ات ال ولة أو إح اله ع ال ت

اخل أسال وام دها في ال ع أن ت عق ولة ت ان ال ة إذا  ل ازات ال
عاق معها، فإن ذل لا  اجهة ال م على ت جهة الإدارة في م ي تق العامة ال
دة  ولة م ادة ال ي لأن س ف أج ي ت على  د ال قه على العق  ت
عاق معها  اواة مع ال م ال ها أن تقف على ق افي، وم ث عل غ ها ال داخل إقل

اً، والق ان أج ادات إذا  ا والات ة ال ات دول ام ال ي إح ع غ ذل  ل 
ة ارات الأج ولة إلى الاس غ حاجة ال د ب ام تل العق ة ع إب ال   .)١٠٢(ال

  م ان ع ع ات العق وال  عي وال ات ال ي ال ل م ش ولة ل ل ال إن ق
م أ ي على العق ال ن ج ع أو قان از ت أ ت ى تغ في العق ج و ح

دة للإدارة ف ائ العق  –إرادة م اف خ م ت ل على ع ال دل عة ال ُع ذل 
ت د ال   .)١٠٣(الإدار في عق

  د ذات عاق في العق اف ال ضح أ ل على أن ي ة ق ج الع ل ة الع اح م ال
اً ول عق إداراً، أو ت ن ه عق م اد أن عق ع الاق ا ه ما  إلى ال

ت على  ي ت ازعات ال ال ولة  ل ال اص م م اخ ل ال على ع ، م ذل

                                                
د، . د )١٠٢( اص أح س م اع العام وال اكة ب الق د ال ة)PPP(ال في عق : ، القاه

ة،  ة الع ه   .٤٣م، ص ٢٠١٦دار ال
ر، . د ت أح سلامة ب ة وعق ال د الإدار ة، )B.O.T(العق ة، القاه ة الع ه م، ٢٠٠٣، دار ال

  .٣٨٤ص 
د،  ق ع ال د الـ أح ال ة B.O.Tعق ولة العال ات ال ت وآل ق، ال ق ة ال ل رة،  ، جامعة ال

ادس،    .١١- ١٠ص ص م، ٢٠٠٢مارس  ٢٧- ٢٦ال ال
ول،  )١٠٣( د ال ، ال في عق اج أب ز راهس ق، ، جامعة ع شرسالة د ق ة ال ل  ،

 .٦٠٦م، ص ١٩٩٨
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، أو ال على أنه لا  اء العاد اص لل أو للق د وانعقاد الاخ ه العق ه
ف اتفاق ال د إلا  ه ال قة ب ه د الاتفاق دون تف يل أ م ب   .)١٠٤(ز تع

 عاق ولة ال وف  –ةفق ت ال ة و ا ة والاج اد رات الاق على أث ال
ة ول ارة ال قاً  –ال عاق ه أك ت اص في ال ن ال سائل القان رع ب أن ال

ع  ئٍ  اد، وع اواة مع الأف م ال ها على ق ع نف ئٍ ت ة ع ة ال ل لل
ة دون  ة العاد ائ اك الق اص، وت ال ن ال ها للقان ا اء الإدار ن الق

ن العام ق لا  عاد أسال القان ، بل إن اس ا ا ال ها ه ي يُ ازعات ال ب ال
ه الإدارة أ إل ب تل د أسل ، بل م ا اصة لل عة ال ة لل ة ح  –ن ن

ارة ا  –م ا ال ان له اص، ول  ها ال ا ة ن اش لي ناجح ل ب ع أسل
ف العام، لأ ف الغ صفة ال ان ق ي ا ال ن العام في ه سائل القان رعها ب ن ت

اح  ح ب اً، وه ما لا  اه عامل  ي ث لل ق عله  عامل معها، أو  م ال
لاق وعات على الإ   .)١٠٥(ال

اع العامة في  ذهوق  ع العق للق أن خ ل  ة للق أ إلى أنه لا ص ا ال ه
ن ال ة العق في القان ة ب ن اواة غ ال عاً م ال س ن اص م شأنه أن ُ

ف لا  ا ال مات، فه ف ع أداء ال قف ال ة ت ان د إلى إم ل ق ي ال
ة اب الآت ر له، للأس   :)١٠٦(م

  ب ه ا الأسل ق أن ه اص، فلأنها تع ن ال ب القان أ إلى أسل ولة إذ تل لأن ال
قاً  قاً وت و  الأك ت اء دراسات ال ع إج ر ذل  ة العامة، وهي تق ل لل

عاق مع  ق، وهي لا ت وف ال ل  اجاتها في  افقها واح اللازمة ودراسة م
ة  اد رته الاق ه وق أك م ملاءم ع أن ت وع إلا  ف ال عاق الآخ ل ال

ا ع  ة عادلة ت اف ل م اره في  ة، وت ج ل ه ال ف ةومع فا ة وال   .لعلان
                                                

ان  )١٠٤( ل ق اف العامة في  ام ال ح ال ني لعق م ، ال القان ا غاز ي إب اتي ع الغ ن
ام  وف ب ع ة ال ة مقارنة، ) BOT(ال ة ت ل راهدراسة تأص ة، رسالة د ، جامعة القاه

ق،  ق ة ال  .٧٥م، ص  ٢٠٠٧كل
،  صافي أح. د )١٠٥( هقاس جع س ذ  .١٤١، ص م
اب )١٠٦( جع ال  .١٤٣- ١٤٢، ص ص ال
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   ة ة م ل وع له م ف ال عاق ل اص ي اع ال إن أ ش م الق
ع  ي  مات  ل ال الي ل قابل ال قاضى ال ى ي ماته ح وع في تق خ ال
ض  ضة تق ق هات ال ا أن ال ة،  اس ق أراحاً م نه، و د دي اله و أم

ات ال ان العائ وع  ه ال ف ه ار ت ة في اس ة أك ل ها ولها م ققة م
قف ال ح له  ماته ول ت وع ل اق أداء ال ل فهي س ات ل   .العائ

  عاق مع الإدارة ة في حالة تقاع ال ائ سائل ال ن ي ال م ال أن القان
سائل إعادة  ه ال ماته، وم ه وع ع أداء خ قف ال ال إلى وال في ت ال

اع  ها ض ت عل ة إذ ي ة وقاس ي ، وهي وسائل ش ع خ وال ه، والف ان عل ما 
ص  أن  سائل  ه ال قي ه ص على ت ل فإنه س عاق ل لاي على ال ال

ماته وع في تق خ   .على أن  ال
 ت د ال ها عق ي م ض اص وال اع العام وال اكة ب الق د ال ت  أن عق

ي،  ل أم ام الأن ي تأخ ب ا ال ل أتها في إن ة ن ا ان ب ة، و فة العال ال
اء  ام الق ف ن ع ، و اء الإدار اء العاد والق قة ب الق ف ف ال ع ال لا 
اصة  عة ال في ال ا  اد  اوٍ مع الأف قف م ه الإدارة م ح ال تقف  ال

د ه العق  .على ه
قة ت ح د ال ة لعق ن عة القان   ال

م ح  اً لها في حالات ع الاً خ ة ت م ائ ة والق هادات الفقه ان الاج
ال  ألة ما، فلا م أن م ع  اك حالة ح م ال ان ه ألة ما، أما إذا  ع ل ال

ن عة القان ا ع ال ي ال ح أن، وفي م ا ال ة في ه هادات فقه ي ع أ اج ة لل
ع  داً إدارة، فق ن ال ن عق ت، فإنها ب القان د ال ن  ال لعق في قان

ولة رق  ل ال ة  ٤٧م ازعات ١٩٧٢ل اء الإدار ب ال اص الق م على اخ
ر وأ عق إدار آخ ام والأشغال العامة وال د الال أ ع عق ي ت   .)١٠٧(ال

                                                
ادة رق  )١٠٧( ن رق م ) ١٠/١١(ن ال القان ة  ر ه ار رئ ال ة  ٤٧ق أن م ١٩٧٢ل

ولة ل ال د م ة، الع س ة ال ة  ٥، )٤٠(، ال  .م١٩٧٢أك س
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ار ة  أن تُ هادات الفقه ي ي  فالاج د ال ت م العق ان عق ال إذا 
ها ال، ل "أ عق إدار آخ"عل داً إدارة،  وال ن عق الي ت ال ام فإنها  د ال أنها عق

ع إلى ج ن رق  ال ة  ٣القان ن رق )١٠٨(م١٩٩٧ل ة  ٢٢٩، القان ، )١٠٩(م١٩٩٦ل
ن رق  ة  ١٠٠القان ا أك ، ي أنها ن على أنها عق)١١٠(م١٩٩٦ل ام،  د ال

اءً  اء س  ب ه ه لعق  اجع ولة ذل ع م ل ال على ذل ق الف 
ن رق  ة  ١٢على القان ن رق ١٩٧٦ل القان ل  ع ة  ١٠٠م وال م، ح ١٩٩٦ل

ه  ق عل ُ أنه م ال اف العامة، وح از ال د ام ا العق م عق ذه إلى أن ه
اءً  ي  فقهاً وق د الإدارة وال اف العامة ه م العق ام ال از أو ال د الام أن عق

ولة ل ال اء الإدار  ة الق قا ع ل   .ت
  

  المبحث الثاني

  )الدستوري –القانوني(الإطار التشريعي 

  بمفهوميها التقليدي والحديث لعقود التزام المرافق العامة

  تمهيد
اف العامة  ام ال ها على ع عق ال د الإدارة إن ل  أه م أه العق

ولة  قه تعه ال لاق، فع  ف  لأحالا إدارة م ة  داً أم ش اء أكان ف اص س الأش
اف العامة اً لإدارة ال ام أسل ا ُع عق الال اً . عام، ل ام ن د الال ة عق داد أه وت

ا ا الإ ، وفي ه اد ال ولة للاق اه ال لة لات س ام  ي لعق الال ز دور ج ر ب
اع  ولة للق ه ال ام تعه  ة لعق الال ي ر ج ر ص ه لاً ع  اه ف ا الات ق ه ل

                                                
ن رق  )١٠٨( ة  ٣القان ا١٩٩٧ل ام ال ح ال غلال م في شأن م اء ودارة واس ف العامة لإن

ول ارات وأراضي ال د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٦(، ال ة  ٨م اي س  .م١٩٩٧ف
ن رق  )١٠٩( ة  ٢٢٩القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤م ب أن ١٩٦٨ل م 

ق العامة د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٢٧(، ال ه  ١٤م ل  .م١٩٩٦ي
ن رق  )١١٠( ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢م ب اء ١٩٧٦ل إن م 

اء م ه ة  د ه ة، الع س ة ال ر، ) ٢٥(، ال ة  ٣٠م ة س ن  .م١٩٩٦ي
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 ، ة أخ ولة م م ث إعادته إلى ال ة م ال ف ل ل ال غ اء وت ة إن اص مه ال
ل  ل وال غ اء وال د ال عق ف  اء و B.O.Tوهي ما تع د ال ل ، وعق غ ل وال ال

ة  ل   .)١١١(B.O.O.Tونقل ال
ر عام  اف العامة في دس امات ال ح ال ألة م ر م س ع ال وق ن ال

سات ١٩٢٣ ل في ال ةم و عا ر عام  ال ى دس ه ح م وال أضاف ٢٠١٤عل
ان  ة لق ال رة  س م ال ات ع ال ام وه ما آثار إش ة عق الال ود ل ام ح ح الال م

ر  س ار ال ا الإ ض ه ه أن ي الع ل فإنه م ال ت، ول ام ال   .ب
ام  ح الال ان م ض لق ام  الع ر لعق الال س ار ال ض للإ ع ل ال ول ق

قل  ها ال م يفه هات  وال رة وش س ات ال ال ع ال في الإش ى ن ح
رة في ال  س م ال اليع ا ال م . ال اول ه ف ي ت اءً على ذل س و

ال ق ال   :خلال ال
 ي قل وال ها ال م فه اف العامة  ام ال د ال ني لعق ار القان   .الإ
 ي قل وال ها ال م فه اف العامة  ام ال د ال ر لعق س ار ال   .الإ

  

 
ً
المرافق العامة بمفهوميها التقليدي الإطار القانوني لعقود التزام : أولا

  والحديث
ي ق جاءت  قل وال ها ال م فه ام  د الال ني لعق اً لأن ال القان ن

ة  ن ات وأ قان قةب ف ام  م د ال ني لعق ار القان ض للإ ع ف ي أولاً ال ف
ن رق  ل في القان قل وال مها ال فه اف العامة  ة  ١٢٩ال  )١١٢(م١٩٤٧ل

ن رق  ة  ٦١والقان ي ت )١١٣(م١٩٥٨ل قة ال ف ان ال ض للق ع ، ث س ال

                                                
ار، . د )١١١( هجاب جاد ن جع س ذ  .٧٧، ص م
ن رق  )١١٢( ة  ١٢٩القان اف العامة١٩٤٧ل امات ال ال قائعم  د  ، ال ة، الع ة ) ٦٩(ال ال
ة  ٢٤، )١١٨( ه س ل  .م١٩٤٧ي
ن رق  )١١٣( القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ٦١ق ازات ١٩٥٨ل ح الام م في شأن م

از و الام يل ش اف العامة وتع ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ة، ال س ة ال ، ال
د  ن ١٩، )١٥(الع ة ي  .م١٩٥٨ة س
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اف العامة  ام ال د ال ي لعق م ال فه ت(ال ا )ال ار في ه ف ي الاق ، وس
ل  ام و ح الال ة  ة ال ل اول ال ي ت ة ال ن اول الأ القان ال على ت ال

د عق أتي أن هات  م ف  ا س جع ل ق ت ار على هات ال ام، والاق الال
الي ا، وذل على ال ال أنه رة  س ات ال ال ي م الإش ار الع ا ما يُ ق ه   :ال

 قل مها ال فه اف العامة  ام ال د ال ني لعق ار القان   .الإ
  ام ال ام ب د الال ني لعق ار القان   .تالإ
قل) ١ مها ال فه اف العامة  ام ال د ال ني لعق ار القان   الإ

ة  ع ال م ف ض ال اف العامة، فق ح ام ال ة لعق ال ة ال اً للأه ن
ة على ت أه  انك ن  ج ا العق م خلال القان ة  ١٢٩رق ه  )١١٤(م١٩٤٧ل

ن رق  ة  ٦١والقان ح ، وو )١١٥(م١٩٥٨ل ض ف ي ت ن س ي القان ام ه فقاً لأح
الي ام على ال ال ة الال قل وم ام ال ة لعق الال ان ة ال ل   :ال

ام. أ ة الال ان ة ال ة ال ل   ال
ن رق  ادة الأولى م القان ة  ٦١لق ب ال ح  )١١٦(م١٩٥٨ل في شأن م

ار  اس علقة  ازات ال اردالام وة ال م و ال يل ش اف العامة وتع ة وال
ا يلي ام  ح الال ة  ة ال ل از ال   :الام

  ار ق اف العامة  ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازات ال ح الام ن م
ل الأمة افقة م ع م رة و ه   .)١١٧(م رئ ال

                                                
ن رق  )١١٤( ة  ١٢٩القان اف العامة١٩٤٧ل امات ال ال د م  ة، الع قائع ال ة ) ٦٩(، ال ال
ة  ٢٤، )١١٨( ه س ل  .م١٩٤٧ي
ن رق  )١١٥( القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ٦١ق ازات ١٩٥٨ل ح الام م في شأن م

وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازال و الام يل ش اف العامة وتع ة، ة وال س ة ال ، ال
د  ة  ١٩، )١٥(الع ة س ن  .م١٩٥٨ي

ن رق  )١١٦( القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ٦١ق ازات ١٩٥٨ل ح الام م في شأن م
ا و الام يل ش اف العامة وتع ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ة، زال س ة ال ، ال

د  ة  ١٩، )١٥(الع ة س ن  .م١٩٥٨ي
ل الأمة  )١١٧( قاً (م اً )سا اب حال ل ال  .، م
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 ر ا ص ال ة وم ائ وة ال ارد ال ة ل ح  ال ن م ة  زارة ال عة ل ا ال
ته خ  اوز م فاع إذا ل ت ار م وز ال ق ارها  اس اص  از ال الام

ات   .)١١٨(س
الوعلى ذل فإن  م  م اء م ا الاس ال ه ارد : إع ن ال الأول أن ت

از خ  ة الام اوز م اني ألا ت ة، وال زارة ال عة ل ل العق تا ات، فإذا م س
ار م رئ  ق ن  الة  أن  ه ال از في ه ح الام لف أح ال فإن م ت

اب ل ال افقة م ع م رة و ه   .ال
ام. ب ة الال   م

ن رق  دها القان اً، فق ح لة ن أنها  ام  ة عق الال ة  ١٢٩ت م ل
لاث عاماً ١٩٤٧ م. م ب ا ال د ذل إلى أن ه ام وم قه عق الال غ ل ال   ال

ف اء أو ت ال ال على إن د ما أنفقه م أم م أن  ل   .فل لل
ي  ا ال امات  الوه ح الال اه م ق ان   فاً  ن أنهى ع ه القان أتى 

ل إلى  ان ت ة  ة  ام  ٩٩م د الال قات عق عاماً، وه الأم ال عاد مع ت
ل عق ب أبى أن  ي ال  ني ال ف مع الف القان ت ولا ش أنها لا ت ام ال

ها  ع الاً م  اً ُق أج م تق ن م ال ة ق م ل اً ع ال ه م الغ ما بلغ أه
ة  ة أو ال ارد ال ال ا العق  ل ه اها إن تعل م رة م لغ ال ال، وت عأج  ل

ب ع ة . )١١٩(م ال ال ة ال ق ت في ال ام ال ام ب ة عق الال ض ل ع ف ي ال وس
ت د ال ني لعق ار القان الإ اصة    .ال

  
  

                                                
ج  )١١٨( افة  ن رق م القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ١٥٢ق يل ١٩٦٠ل ع م ب

ن رق  ام القان ة  ٦١ع أح اس١٩٥٨ل علقة  ازات ال ح الام وة م في شأن م ارد ال ار م
از و الام يل ش اف العامة وتع ة وال د ال ة، الع س ة ال ة  ٢٤، )١١٨(، ال ماي س

 .م١٩٦٠
ي، . د )١١٩( فى أب ز فه ن الإدار م س في القان ء الأول -ال رةال دار : ، الإس

ة،  ام عات ال  .٧٧م، ص ٢٠٠٠ال
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ت) ٢ ام ال ام ب د الال ني لعق ار القان   الإ
اف العامة، ازدادت  اص في إدارة ال اع ال اك الق ولة إلى زادة إش اه ال مع ات

ت  د ال انة عق ل م ها معه  ولة عل ت ال ي اع سائل ال اً ب ال اناً عال ت م وأخ
وعات  اء م افها ون ق أه ةفي ت ة ال ار . الأساس اً أن الإ ح واض على أنه أص

ن رق  ه القان ا ن اف العامة  ام ال ني لعق ال ة  ١٢٩القان ل ١٩٤٧ل ع م وال
ن رق  ة  ٦١القان اشى مع ١٩٥٨ل قل م لا ي ار ال رات؛ ذل أن الإ ه ال ه

امه ف في  م أح ة لا ي ن ي القان ام وفقاً له عل )١٢٠(لعق الال ، خاصة ما ي
اب أولاً ث  ل ال افقة م قل م ضع ال ج في ال ي ت ام وال ح الال ة م ل ها  م

ل الأح ام، و ح الال رة  ه ار م رئ ال ار ق ة عق اس علقة  ام ال
اً  ع ح اف العامة وال  امات ال ن ال ام قان ف مع أح ل لا ت ت فهي  ال

ل م ذل ت أ د ال ة عق ن م ال ت ن عاماً، وفي غال الأح لاث راً ب ى مق   .أق
ل راً،  ول اثة وت آخ أك ح ن  ا القان غ ه خل ب ع أن ي ان لاب لل

ة و أخ  قل اته ال مه وآل فه ام  ة ب عق الال لافات الأساس اره الاخ في اع
ام د الال رة لعق ة وال ي رة ال ي تع ال لفة وال ره ال ت وص د ال   .عق

اع  ة الق ار ع م ه ن ت ة ات ة الأخ مة في الف غ م أن ال وعلى ال
اء  اص في إن لال غ ا وت اعات، فإن ال م ة في  م الق ة الأساس ف ال

ا  ع عام يُ ه ار ت ولة ع إص انه، واح ال ارح م عي ل يُ ال
ر مة )١٢١(ال عاض ال ام، اس د الال قل لعق ني ال ار القان ر الإ اً لق ، ون

الي جه ال ة على ال ئ ة ج عال ار  ا الإ   :ع تغ ه
ن رق  .أ ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ادر ب  ١٢م ال

ة  اء م١٩٧٦ل ه ة  اء ه إن   م 
ن على أنهلق ن  ا القان ة أن" ه فات لله ع ال ي م  ت ج ال ال والأع

اص  ة مع الأش اش عاق م أت م أجله، ولها أن ت ض ال أن ق الغ شأنها ت

                                                
ار، . د )١٢٠( جع جاب جاد ن هم  .٩٠، ص س ذ
اب )١٢١( جع ال  .٩١، ص ال
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١٣٦٣ 

ات و  دها وال ي ت اع ال قاً للق ة، وذل  ة والأج ل ات ال ارف واله ال
ة اخل ة ال   .اللائ

اء ودارة  ل والأجان لإن اف العامة لل ال امات ال ح ال ز م و
ن رق  ام القان أح ق  اء دون ال ه ل  ات ت انة م ل وص غ ة  ١٢٩وت ل

اف١٩٤٧ امات ال ال ن رق م  ة  ٦١ العامة والقان ح ١٩٥٨ل م في شأن م
و  يل ش اف العامة وتع ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازات ال الام

ة اءات الآت اع والإج اعاة الق از، وذل    :الام
ة -أ ة والعلان اف ار م ال م في إ ل ار ال   .أن ي اخ

ام -ب ة الال ة ألا ت م ع س ع وت   .على ت
ف  -ج فل ح س ال ي ت ة ال ال ة وال عة الف ا اف وال ي وسائل الاش ت

اد ام وا   .ان
ه و يل ش ام وتع ح الال ر  قة –و ا اءات ال اع والإج ود الق ار  –في ح ق

اقة اء وال ه اح وز ال اءً على اق زراء ب ل ال   .)١٢٢("م م
ن . ب ة  ٢٢٩رق  القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤م ب ل

ق العامة١٩٦٨ أن ال   م 
ن على أنه ا القان اد " لق ن ه ام ال اء م أح ا  ٩و ٣و ١اس راً م ه م

اصاً  ، أش ل والأجان اف العامة لل ال امات ال ح ال ز م ن،  القان
، و  غلالها ع أو مع ة وداراتها واس عة ورئ ة وس ق ح اء  ذل لإن

ن رق  ام القان أح ق  ها دون ال ور عل ل مقابل ال ها وت ان ة ١٢٩وص  ل
ن رق ١٩٤٧ اف العامة والقان امات ال ال ة  ٦١م  ح ١٩٥٨ل م في شأن م

اف ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازات ال و الام يل ش  العامة وتع
ة اءات الآت اع والإج اعاة الق از، وذل    :الام

  

                                                
ادة الأولى،  )١٢٢( ن رق ن ال ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢م ب ل

اء م١٩٧٦ ه ة  اء ه إن د م  ة، الع س ة ال ر، ) ٢٥(، ال ة  ٣٠م ة س ن  .م١٩٩٦ي
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ة) أ( ة والعلان اف ار م ال م في إ ل ار ال   .أن ي اخ
ة) ب( ع س ع وت ام على ت ة الال   .ألا ت م
ف ) ج( فل ح س ال ي ت ة ال ال ة وال عة الف ا اف وال ي وسائل الاش ت

ا ادان   .م واض
ق ) د( اصات وحق ات واخ ق، سل أه م  ص ما أن م، في خ ل ن لل

اد  فة على ال في ال هة ال ة أولى( ١٥، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٦، ٥ال ) فق
ي  احات واقعة على جان غلال م ا في ذل ال م اس ن،  ا القان م ه

ادق وا إقامة الف ه  ه ونهاي اي اع ونقا الإسعاف ال وفي ب احات وال لاس
ة  آت والأن ارات وغ ذل م ال عة لل انة ال ات وورش ال وم
م  ل ع على ال ارة، و م ال وال ي ت ة ال اح ة وال ا ة وال را ال
ام  ة للاس ها وجعلها صال ار إل وعات ال ة على ال وعلى ال اف ال

ة الا ام ال ف ة الال ة م ولة في نها آت إلى ال ع ال ول ج ام، على أن ت ل
ة الة ج   .دون مقابل و

اذ  ات ها،  ة، دون غ قل ال هي ال ار وال ق وال ة العامة لل ن اله وت
اد  ها في ال ص عل اءات ال ة( ١٨، ٩، ٤الإج ة ثان ن ) فق ا القان   .م ه

أح) هـ( ام  ق العامةالال ال ال ع ر في شأن اس ي ت ارات ال ور والق ن ال   ام قان
ار  قة، ق ا اءات ال اع والإج ود الق ه، وفي ح و يل ش ام وتع ح الال ر  و

زراء  ل ال اءً م م اصلات ب قل وال اح وز ال   .)١٢٣("على اق
ن رق . جـ ة  ٣القان اف ١٩٩٧ل ام ال ح ال اء ودارة م في شأن م العامة لإن

ول ارات وأراضي ال غلال ال   واس
ن على أنه ا القان ولة على "لق ن ه لقة لل املة وال ادة ال ال م الاخلال  مع ع

ح  ز م ات،  ائ ارات وال أم ال اصة  ة ال الأن اء ال داخل الإقل و الف
اف العامة لل ال وغ امات ال ار ال ع أو اع اصاً  ، أش ه

                                                
ة، ) ١٢٣( ان ادة ال ن رق ن ال ة  ٢٢٩القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤م ب ل

ق العامة١٩٦٨ أن ال د م  ة، الع س ة ال ر، ) ٢٧(، ال ه  ١٤م ل  .م١٩٩٦ي
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ارات وأراضي  غلال ال انة واس ل ودارة وص غ اد وت اء وع ارج، لإن اخل وال في ال
ارات  ة م ال غلال ما ه قائ انة واس ل وص غ ها، أو ل اء م ول، أو أج ال

ن رق  ام القان أح ق  ول، وذل دون ال ة  ١٢٩وأراضي ال ال ١٩٤٧ل امات م 
ن رق  اف العامة والقان ة  ٦١ال ار ١٩٥٨ل اس علقة  ازات ال ح الام م في شأن م

ن  ام قان أح ام  از، ومع الال و الام يل ش اف العامة وتع ة وال وة ال ارد ال م
ن رق  القان ادر  ني ال ان ال ة  ٢٨ال ني ١٩٨١ل ان ال م ال ن رس م وقان

ادر  ن رق ال ة  ١١٩القان ة١٩٨٣ل اءات الآت اع والإج اعاة الق   :م، وذل 
ة) أ( ة والعلان اف ار م ال م في إ ل ار ال   .أن ي اخ
ة) ب( ع س ع وت ام على ت ة الال   .ألا ت م
ف ) ج( فل ح س ال ي ت ة ال ال ة وال عة الف ا اف وال د وسائل الاش أن ت

ام اد ان   .واض
  .)١٢٤( ..................".)د(

اً على أنه ن أ ا ن القان امه"ك ه وأح و ي ش ام وت ح الال أو  –ر 
يلها ة –تع ل  وح ار م م قة، ق ا اءات ال اع والإج ود الق مة، في ح ال

ل ع الال م أن ي ل ز لل ، ولا  ز ال اح ال اءً على اق زراء ب ه ال ام لغ
زراء ل ال   .)١٢٥("دون إذن م م

ضع  ت،  أن  الع د ال ان عق ع ج اصة ب ة ال ن ان للأ القان لل
د،  ه العق ام به د الال اً م ت وأ د ال ام عق ح ال ة  ة ال ل ح ال ض ي ت

الي   :وذل في نق على ال ال
  
  

                                                
ادة الأولى،  )١٢٤( ن رق ن ال ة  ٣القان اء ١٩٩٧ل اف العامة لإن ام ال ح ال م في شأن م

ول ارات وأراضي ال غلال ال سودارة واس ة ال د ، ال ر، ) ٦(ة، الع ة  ٨م اي س  .م١٩٩٧ف
ة، )١٢٥( ام ادة ال ن رق  ن ال ة  ٣القان اء ١٩٩٧ل اف العامة لإن ام ال ح ال م في شأن م

ول ارات وأراضي ال غلال ال د ودارة واس ة، الع س ة ال ر، ) ٦(، ال ة  ٨م اي س  .م١٩٩٧ف
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  ة الال ان ة ال ة ال ل   امال
امات  ح ال ة  ة ال ل دت ال ه ح اب الإشارة إل ان الأرع ال ان الق

ت  ام ال اف العامة ب دال ا يلي وح اءات ذل    :إج
  اء اس زراء وذل  ل ال ر م م ار  ج ق ام  ح الال ار  ر ق أن 

ن رق  ة  ٢٠القان ا٢٠١٨ل ار ق إص ام ه م وال جعل ال  ح الال ر م
زراء ل ال   .رئ م

  ل ض على ال ع الع زراء  ل ال ام م جان م ح الال ار م ار ق ن إص
ز ال   .م جان ال

ي  مه ال فه ام  ام في عق الال ح الال ة  ة ال ل وعلى ذل فان ال
ت( فه) ال ام  ة في عق الال ة ال ل لف ع ال ُ أنها في ت ، ح قل مه ال

ل في  اني ف ع ال زراء، أما في ال ل ال زراء أو رئ م ل ال ع الأول م ال
رة ه   .رئ ال

ي  مه ال فه ام  ام في عق الال ح الال اءات م لف إج ل ت ت(ك ع ) ال
ُ أن ، ح قل مه ال فه ام  ام في عق الال ح الال اءات م ن إج ع الأول ت ها في ال

اب ل ال افقة م ع م اني فهي  ع ال ز ال أما في ال ض ال   .ع ع
 ام ة الال   م

ي  ام ال ام الال ت(س وأن ت الإشارة إلى أن مع ن د ) ال د عق عادت م
لة الأم  ح  ام ل لالال الفعل في  ٩٩إلى  ل ق  عاماً وه الأم ال ت

ام الأ ة الال عاً على أن م ضه ح ن ج ه وع اب الإشارة إل ان ال رعة ق
ت هي  ام ال مها  ٩٩ب فه اف العامة  ام ال د ال لف ع عق ل ت عاماً، وهي ب

تها  اوز م ي لا ت قل وال   .عاماً  ٣٠ال
م فه اف العامة  ام ال د ال ني لعق ار القان ض للإ ع الع قل و ها ال

ة  ا ام وذل ب د الال رة لعق س ض للأ ال ة الع ال ة ال ق ف ي في ال ، س ي وال
ر عام  ادر عام ١٩٢٣م دس الي ال ة ال رة م الع ه ر ج ى دس م وح

  .م٢٠١٤
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ً
الإطار الدستوري لعقود التزام المرافق العامة بمفهوميها التقليدي : ثانيا

  والحديث
ة ة  لأه ا هة الإدارة ال ل ال امها ح ع لإب م ال ل د الإدارة  ع العق

هة الإدارة أن  ز ل د إدارة لا  ة عق دها، ف ل م جهة ُ عاق على إذن ب في ال
افقة جهة إدارة أخ  ل م د أخ ت ة عق ان وث ل افقة ال ع م مها إلا    .)١٢٦(تُ

ام في م أتي عق الال ص و ل ح رته، ول ه وخ اً لأه د ن ه العق مة ه ق
اً على  ر دائ س ع ال ح  الال ة م ة على  عا ة ال سات ال في ال

ع العاد ك ذل لل ام، ول ي الي)١٢٧(الال   :، وذل على ال ال
ر عامي ) ١   م١٩٣٠م، ١٩٢٣دس

ن رق  ة  ١٢٩ل ي القان أن ١٩٤٧ل اف العامة في م م  امات ال ال
ام  ح الال ة م از(على  م أم لاب ) الام ل د اتفاق ب الإدارة وال وهل ي ذل 

ر عام  ن، فق ن دس رة قان ان في ص ل افقة ال ل " :م على أنه١٩٢٣م م و
لاد أو م ة في ال وة ال ارد ال رد م م غلال م عه اس ض ام م ة م ال ل

ود ن ولى زم م قان ه إلا  ز م ار لا  ل اح ر العامة و ه الح ال ، )١٢٨("م
ر عام  س اردة ب اغة ال اغة هي ذات ال ه ال   .)١٢٩(م١٩٣٠وه

ارة د  أ  لف ال ن " وق اخ ور " قان ها ص ق م ، وهل  ال ي وردت  ال
ل حالة على  ن خاص في  ادقان ا يُ ح ام ها م ارة ف ه ال ي له ل اللف ل ا ه ال ز 
ارات إدارة  ق اناً  فى أح ل وزر (أم ُ ار م ةق ل بل ة أو م ي ل م ...) اء أو م

ارة ي ل ن قابل الف ا أن ال ن " ولا س ها ) Qu'en Vertu De La Loi( ه" قان ج وت
قة هي ن " ال ى القان اف وهي تُ " ق امات م ح ال مة م ل ال ان أن ُ ل ح لل

                                                
ار، . د )١٢٦( ج في الجاب جاد ن ةال د الإدار ةعق ة، : ، القاه ة الع ه  .٥٢م، ص ٢٠٠٠دار ال
، . د )١٢٧( قاو ةسعاد ال د الإدار ةالعق ة، : ، القاه ة الع ه  .١٣٠م، ص ١٩٩٥دار ال
ادة ) ١٢٨( ي رق ، ١٣٧ن ال ل ة  ٤٢الأم ال ة١٩٢٣ل ولة ال ر لل ام دس ضع ن ، م ب

د  ة، الع قائع ال ، غ اع) ٤٢(ال ة  ٣٠اد ل س  .م١٩٢٣إب
ادة ) ١٢٩( ي رق ، ١٢٦ن ال ل ة  ٧٠الأم ال ة١٩٣٠ل ولة ال ر لل ام دس ضع ن ، م ب

د  ة، الع قائع ال ، ) ٩٨(ال اد ة  ٢٣غ اع  .م١٩٣٠أك س
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ر عام  ل دس أ في  ق ال اً اس ورة ١٩٢٣عامة، وأخ ه على ض ع سق م و
ة ام على ح ل ال ن خاص  ار قان   .)١٣٠(إص

ارخ  ها ب اء الإدار في ح ة الق ه م از إل ة عام  ٢٤وه الأم ال ان ن ي
ل١٩٥٦ ُ تق ار وان... "م ح ب إص ج أ القائل ب ار ال ه إلى إق ل ان  ل هى ال

ف عام ام  ح ال ها م اد ف ل حالة يُ ن خاص في    .)١٣١("قان
ر عام  غ م سق دس رة ١٩٢٣وعلى ال ام ث ع  ل عام  ٢٣م  م، ١٩٥٢ي

ما عُ  لغي، وع ر ال س ها ال ي ن عل اع ال ل اس على ت الق ض فإن الع
ولة، ذه إلى أنه ل ال أ  ة لق ال م ة الع ول أن .... "الأم على ال

ادر عام  ر ال س ح ١٩٥٣الإعلان ال ة م ة ل ص ال م ق خلا م ال
سات  ام ال اء أح ق اس اف العامة فإنه  ة وال وة ال ارد ال ال م ع اس ام  الال

قارنة ة ي أ...... ال ان ل ة ال قا ع م ال ام ن ي  ق اً  ق راً م فاً دس اك ع ن ه
ارد  غلال م اف العامة أو اس امات ال ح ال ص م ة في خ ف ة ال ل على ال

ة وة ال ة . ال م اف الق لقة، بل تق على ال ة ل م قا ه ال غ أن ه
ة العامة ارد ال ة وال ئ    .)١٣٢("ال

ر عام ) ٢   م١٩٥٦دس
ر  اي عام  ١٦م دس وات ١٩٥٦ي غلال ال اس عل  ي ت امات ال م ب الال

ي  اراً، فق ن ه ي ت اح امات ال اف العامة و الال ة وال ال
الي ع وذل على ال ال ض   :ال

                                                
، . د )١٣٠( او ان محمد ال ةسل د الإدار ه، ص الأس العامة للعق جع س ذ   .١٠١، م
، س. د قاو هعاد ال جع س ذ  .١٣١، ص م
ارخ  )١٣١( اء الإدار ب ة الق ة عام  ٢٤ح م ن ة، ص ١٩٥٦ي ة العاش  .٣٦٥م، ال
ولة )١٣٢( ل ال أ  ة لق ال م ة الع  م٢٨/١١/١٩٥٤في  ٩٤٤رق  ف ال
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ر عام  ُ ن دس اع " م على أنه١٩٥٦ح ن الق اصة يُ القان اءات ال والإج
اف العامة ة وال وة ال ارد ال غلال م اس علقة  امات ال ا ن . )١٣٣("ح الال ك

اً على أنه ود" أ ن ولى زم م قان ار إلا  ح اح ز م   .)١٣٤("لا 
ق ب  مقاموفي  ر ق ف س ع ال ، ن أن ال ي ال عل على ه ال

  : حال
الة الأول اراً : ىال ه ي اح اد م ام ال ن الال ، وح لا  حالة 

ر  ل دس أن في  ان ال ا  ه  ل حالة على ح ن في  قان ه إلا  اء ١٩٢٣م م س
ني أو فعلي ار قان اح ل    .في ذل أكان الأم ي

ة ان الة ال اراً : ال از اح ر إلى قانألا ي الام س ا ق أحال ال ن عام ، وه
ن  اف العامة، و ة وال ارد ال غلال ال اس ازات  ح الام ة م اً  ر م

ار إدار  ق الة  ه ال از في ه ح الام ر (م ه ار ج اب) ق ن ال اداً إلى القان   .اس
ه  ق ء ال  عاد ع ال اءات والاب لا ش ب الإج اه  ا الات و ه

ار قان هاس از على ح ل ام ص    .ن 
ر عام ) ٣ ق(م ١٩٥٨دس   )ال

ر على أنه س ا ال ود" ن ه ن ولى زم م قان ار إلا  ح اح ز م ، )١٣٥("لا 
ادة  دي لل د ت اغة إلا م ه ال ر  ٩٩ول ت ه ر . م١٩٥٦م دس س ل ال وفي 

ق ر  –ال س اد ل ر ا –م١٩٥٦ال ل  إلا ام ن رق ص ة  ٦١لقان م ١٩٥٨ل
اف " ون على أنه ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازات ال ح الام ن م

ة  از أو م عل  صاح الام از ي و الام يل في ش ل أ تع العامة، و

                                                
ادة ) ١٣٣( ة، ٩٨ن ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع قائع ال ، ) م(، ال اد ر غ اع م

ة  ١٦ اي س  .م١٩٥٦ي
ادة ) ١٣٤( ة، ٩٩ن ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع قائع ال ، ) م(، ال اد ر غ اع م

ة  ١٦ اي س  .م١٩٥٦ي
ادة ) ١٣٥( ة، ٣٠ن ال ة ال ة الع ر ه ق لل ر ال س د ال ة، الع س ة ال ، )الأول(، ال

ة  ١٣  .م١٩٥٨مارس س
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اقه أو الاتاوة  از أو ن ات(الام افقة م) العائ ع م رة  ه ار م رئ ال ل ق
ز ال ار م ال ق و  ا ذل م ال يل ماع ن تع   .)١٣٦("الأمة، و

ن رق  ى القان ق ه  ار إل ن ال ة إلى القان ة ثال ع فق ا وق أضاف ال ه
ة  ١٥٢ ا يلي١٩٦٠ل ها  ا " م ن ة وم ائ وة ال ارد ال ة إلى م ال على أنه 

ة،  زارة ال عة ل ا ر ال يل ص ال ارها وتع اس علقة  ازات ال ح الام ن م
ات از خ س ة الام اوز م ة إذا ل ت ار م وز ال ق ها  و   .)١٣٧("ش

ن رق  ان القان ا  ة  ٦١ول لاً (م ١٩٥٨ل ادة ) مع لاً لل م  ٣٠ع م
ق لعام  ر ال س ق١٩٥٨ال ارات  ح الاح ع م ا معاً ي اه ق ن، م، فإن  ان

ل الأمة  افقة م رة  م ه ارات ج ق اراً  ي لا ت اح ازات ال ح الام وم
ماً    .مق
ر عامي ) ٤   م١٩٧١م، ١٩٦٤دس

ر عام  ع إلى دس ج اع " م ن أنه ي على أنه١٩٦٤ال ن الق ي القان
امات  ح الال اصة  اءات ال علقةوالإج وة ا ال ارد ال غلال م اف اس ة وال ل

ول ع  ولة، وال ة لل ل ان في العقارات ال ال ف  ال ال ا يُ أح العامة، 
ل ة ل اءات ال اع والإج لة والق ق الها ال   .)١٣٨("أم

                                                
ادة الأولى )١٣٦( ن رق ن ال القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ٦١، ق م في ١٩٥٨ل

از و الام يل ش اف العامة وتع ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازات ال ح الام ، شأن م
د  ة، الع س ة ال ة  ١٩، )١٥(ال ة س ن  .م١٩٥٨ي

ج  )١٣٧( افة  ن رق م القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ١٥٢ق يل ١٩٦٠ل ع م ب
ن رق  ام القان ة  ٦١ع أح وة ١٩٥٨ل ارد ال ار م اس علقة  ازات ال ح الام م في شأن م

از و الام يل ش اف العامة وتع ة وال د ال ة، الع س ة ال ة  ٢٤، )١١٨(، ال ماي س
 .م١٩٦٠

ادة ) ١٣٨( ة، ٧٤ن ال ة ال ة الع ر ه ر ال د دس ة، الع س ة ال ع ) ٦٩(، ال  ٢٤، )أ(تا
ة   .م١٩٦٤مارس س
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١٣٧١ 

ر  ها في دس ات ألفا ادة ب ه ال م، وواضح أنها ل تُ ب ١٩٧١وق وردت ه
ها ارات وغ   .)١٣٩(الاح

ر ع) ٥   م٢٠١٢ام دس
ر عام  ع إلى دس ج ف ...... " م ن أنه ي على أنه٢٠١٢ال ز ال ولا 

از  ح ام ولة، أو م غلالهافي أملاك ال اءً على اس ف عام إلا ب ام م ، أو ال
ن    .)١٤٠("قان

اعاتها  ض أن ي م ف ان م ال ي  ا ال اب ال م ال ا  ح م ه و
ال م ا ال ي ذل  في ه ك ت م ت ام وع از أو الال ة لعق الام ة مع ي م ت

عة  ان م ا  ل فة خاصة  از  د الام ، فق ل ادر ب ن ال ار أو القان للق
ة  ة م واتها ال ولة وث ة ال ان مل ا  ل ة  دة وواض رة م انات دس

الاً لل ع م ا لا ي   .م
ر عام ) ٦   م٢٠١٤دس
ر عام ال ع إلى دس ح ح ...... " م ن أنه ي على أنه٢٠١٤ج ن م

اوز ثلاث عاماً،  ة لا ت ن، ول قان اف العامة  ام ال ة أو ال ارد ال غلال ال اس
اف  ام ال ح ال لاحات، أو م ة وال غ اج ال اج وال غلال ال ح ح اس ن م و

اوز خ ة لا ت ن العامة ل اءً على قان   .)١٤١("ة ع عاماً ب
الي فإذا  ال ام  انو ة أو ال ارد ال غلال ال ح ح اس ام م ل عق الال م

اج  غلال ال ، أما إذا تعل الأم اس ل ن اللازم ل ار القان إص اف العامة  ال
ة لا ت اف العامة ل ام ال ح ال لاحات، أو م ة وال غ اج ال ة ع وال اوز خ

                                                
ادة ) ١٣٩( ة، ١٢٣ن ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣٦(، ال  ١٢، )أ(م

ة   .م١٩٧١س س
ادة ) ١٤٠( ة، ١٨ن ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٥١(، ال  ٢٥، )ب(م

ة   .م٢٠١٢د س
ادة ) ١٤١( ل، ٣٢ن ال ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
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١٣٧٢ 

ام  ح الال في أن ي م ل بل  ن ب ار قان الة اس ه ال م في ه ل عاماً فإنه لا 
ن  اءً على القان   .ب

ل  ام و ح الال ة  ة ال ل ي ال ا ال وت عل على ه ال ال وفي م
ل  ، وال ل داً ل اراً م ر ق وضع إ س ع ال ام، فإن ال ة الال   :ا يليم

 ام ة عق الال ة ل   ال
ام  )١ ة الال اوز م ارد  ٣٠ ألا ت غلال م ام اس ع الال ض ان م عاماً إذا 

اف عامة ام م ن عاماً أو ال اوز ثلاث ة لا ت   .ة ل
ام  )٢ ة الال اوز م اج  ١٥ ألا ت غلال ال ام اس ع الال ض ان م عاماً إذا 

غ اج ال لاحاتوال  .ة وال
 ام ح الال ة لأداة م   ال

ام  )١ ع الال ض ان م ن في حالة ما إذا  رة قان ام في ص ر الال  أن 
اف عامة ام م ن عاماً أو ال اوز ثلاث ة لا ت ة ل ارد  غلال م   .اس

ام  )٢ ع الال ض ان م ن في حالة ما إذا  اءً على قان ام ب ر الال  أن 
اوز اس ة لا ت اف عامة ل ام م لاحات أو ال ة وال غ اج ال اج وال غلال ال

  .عاماً  ١٥
قل  مه ال فه اء  ام س ى لأ عق ال اب أن ال الأق ح م ال ال و

ي  مه ال فه ت(أو  اوز ) ال اك  ٣٠ ألا  ل أن ه ال  عاماً، أما وال
ي ت م ان ال ام ع الق اف العامة ب ام ال تح ال ام  ال ة ال ت على أن م

اوز  اف العامة  ألا ت رة في  ٩٩ال ألة دس أنه م ار  ا الأم يُ عاماً، فإن ه
رة معاً  ة وال ة الأه ار . غا ل إص رت ق ان ق ص ع الق اك  ُ أن ه ح

ر عام  اوله ف٢٠١٤دس ف ي ت ا ه ما س اليي الم وه   . ال
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  المبحث الثالث

  الدستورية بقوانين منح الالتزامشبهات عدم 

 وإشكاليات اتصال بالمحكمة الدستورية العليا وآثار الحكم بعدم الدستورية

  تمهيد
ادر عام  ة ال رة م الع ه ر ج ا ٢٠١٤إن ال في دس م على ض

ل م اف العامة و امات ال ح ال اع م ة على وق ارد ال غلال ال ح ح اس
ادة  ال ارد  فة  ٣٢ال ال ة  رة ال س اة ال رة في تارخ ال قة دس تُع سا

اه  فة خاصة، وه ات اف العامة  امات ال ح ال ألة ت م ة ل ال عامة و
ال العام، و فا على ال ر م أجل ال س ع ال د م جان ال ا س م

ي  أن ت وفقاً  رة وال د الإدارة خ ام تُع أش العق د الال الإشارة فإن عق
ة  ف العام ف غلال ال ك إدارة واس ُ أنها ت على ت ة ح ا مع اءات وض لإج

ال قادمة ق أج ق اً ل   .لة وه ما ُع تق
ةً م عام  ا ة ب ولة ال إ١٩٩٦وق قام ال ي م  ان وال ي م الق ار الع ص

ي  ه ال اف العامة ب ام ال اب ل عق ال اولها في ال ال ت(ت ت وق ) ال
د  لف ع ال ام ت د للال دت م ل ح ام و ح الال ة ت م ي اع ج ضع ق قام ب

ن رق  القان دة  ة  ١٢٩ال اف العامة،١٩٤٧ل امات ال ال ال في  م  وقام 
ن  ام القان عها لأح م خ ان على ع ه الق ع ه ة  ١٢٩ج م سالف ١٩٤٧ل

  .ال
اف  ع ال ة ل ال ام  ة لعق الال ي د ج ي م ن خاص ب ار قان إن إص
د  اماً مع وج عارض ت ة لا ي اءات العاد لفة ع الإج اءات م ي إج ل ت العامة و

ع ال ن  اف العامة، وذل لأنه ق ت قان امات ال ح الال عل  ا ي عة العامة 
ن رق  ام القان اءً م أح ان على أن ذل ُع اس ه الق ل ه احةً في  ال ص

ة  ١٢٩ ن رق م و ١٩٤٧ل ة  ٦١القان ان ول م١٩٥٨ل ه الق عارض ه ل ل ت  ،
ام ا ، وت إب ر أ ن دس م  ، وذل إلى ت ان ه الق اءً على ه د ب ي م العق لع
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١٣٧٤ 

ر عام  ر دس ل في ٢٠١٤أن ص ام وت ة عق الال ى ل اً أق  ٣٠م وق وضع ح
ن  ل قان ام في ش ا الال ر ه م أن  ل ا اس ا ف ون   .عاماً، ل ه

ا ال ل في ه ف ال ها  ض ف ي ت ي س ة وال ال ار الإش ا تُ ان  .وه وذا 
ر  ة أخ ت ال اك إش ام إلا أن ه ع عق الال ض ص م رة  ة دس ال اك إش ه

ة  ل ة ال ا م اس ةوهي أنه في حال ع لة ال اب إلى  وال ل ال في م
ت سالف  ام ال ام ب ح الال ان م يل على ق اء تع إج ة  ال ه الإش ورة حل ه ض

ن  ، فإنه ق  رة ال س ة ال رة أمام ال ل ه إقامة دع دس ل الأم ال
اءً أمام  عي اب ض اع م اك ن ن ه ة لاب أن  ل ال ام ع ا، إلا أنه وفقاً ل العل
رة  ف  رفع دع دس ع ا لا  رة العل س ة ال ام ال ، ف اك إح ال

ة أمامها اش   .م
ن م عي ق  ض اع ال ولة وال ل ال ل إلى ساحات م ان أن  ع   ال

ن رق  د القان ج اً ل ة ٣٢وذل ن ع على ٢٠١٤ ل اءات ال ع إج م ب 
، ول إذا  ه عاق دون غ اف ال ع فق على أ ق ح ال ولة وال  د ال عق

اً ق  ن أ ا القان ولة أن ه ل ال اء الإدار  ة الق ت م ه أح أوجه اع
ة  عاً إلى ال ه ج ع وحال م ب ال رة فق تق س م ال رةع س ا ال   .العل

ار  ا ق تُ ةوه ال اد -أُخ  إش ه ال ص ه رة ن م دس ع  - في حال ال 
ل في الآثار  ي ت ةوال ت امها  ال ي ت إب د ال رة على العق س م ال ع ة ال  ن

ح  وفقاً  اءات م ة العق وج ا  م ها وذل  ر م دس ع ي حُ  ان ال للق
ام ة وذل . الال ار ثلاثة نقا رئ ا ال في إ اول ه ف ي ت اء على ذل س و

الي   :على ال ال
  هات مش ام ع ح الال ان م ق رة  س   .ال
 رة الع س ة ال ال ع  ال ال ات ات ال ن رق إش ام القان ء أح ا في ض  ٣٢ل

ة  ة٢٠١٤ل ل ن ش ال   .م وم
  ح  الآثار ان م ام ق امها وفقاً لأح ي ت إب د ال رة على العق س م ال ع

ام   .الال
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١٣٧٥ 

 
ً
  الدستورية بقوانين منح الالتزام عدمشبهات : أولا

ع على  ع ت  ج م في ج ولة أن تل ات العامة في ال ل فاتها اتفاقها مع ال
أ  ا ال ق ه ى ي ة، وح ة أو ال و أ ال ف  ا ه ما ُع ن، وه ام القان أح

ات العامة ل ل أ م ال ن ع ة – ألا  ة وال ائ ة والق ف ة ال ل  –ال
ة للأف  انات الأساس ة إح ال و أ ال ن، ف ر أو القان س ام ال الفاً لأح اد، م

ن  ادة القان ام س ة على اح ة، أ القائ ن ولة القان ام ال اً لازماً ل   .)١٤٢(وش
م  ُ تل ولة،  ا، أو الأعلى في ال ة العل ن اع القان رة الق س اع ال وتع الق
امها،  ى أح ن على مق ل ن، و ا ل ال ولة بها، و ات العامة في ال ل كافة ال

غي ألا  امو ه الأح عارض مع ه اله ما ي فاته وأع ه . ت ت قاً له وت
ر  ي ت ائح ال ل الل ة، و ة ال ل ادرة ع ال ة ال ان العاد اد فإن الق ال
ام  الف أح رة إذا ت ما ُ س م ال ع ها  ع ف ة، ُ ف ة ال ل ع ال

ر س   .)١٤٣(ال

                                                
ف، . د )١٤٢( ن ه ال ولة للقان ع ال ا خ ة وض و أ ال ةم ة : ، القاه ه دار ال

  .١٦م، ص١٩٧٦ة، الع
، . د اع ه ال عرم  اء ال ة -ق عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ةم دار : ، القاه

ة،  ة الع ه   .١٥م، ص ١٩٨٦م، ص ١٩٨٦ال
ر، جامعة . د س ونة في ال ا غ ال اد العل لة ال ة وم و أ ال لي، م ع ال م

ق،  ق ة ال ل رة،  ةالإس اد ة والاق ن ث القان لة ال د م ة، الع ام ة ال م، ١٩٥٩، ٤- ٣، ال
اجع في ذل. ٥- ٣ص ص ة يُ و ة وال ل ال ل ح فاص  :ول م ال

Carl Schmitt, Légalité et Légitime: Présentation et notes par Augustin 
Simard, Montreal: Les Presses de l’Université de Montréal, 2015. 
Augustin Simard, Légalité et légitimité (d’) après Max Weber, Aspects 
Sociologiques, Volume 12, No 1, Avril 2005. 
Bjarne Melkevik, Habermas, Légalité et Légitime, Québec: Presses de 
l’Université Laval, 2012. 
Jean-Marie Pontier, Juridiction Administrative: Diffusion de sa Production, 
Marseille: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2011. 

خ، . د )١٤٣( ان محمد  اء الإلغاءرم ة - ق و ة لل ا اواة وح انة لل ة في : ض ل دراسة تأص
قارن  اء الإدار ال ةن الق ة، : ، القاه ة الع ه  .١٩ص م، ٢٠٠٩دار ال
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١٣٧٦ 

ر ي  س ُ أن ال ان  ح لة م الق ه أعلى م ان عل م ي ت ه ال اع ق
ز لها أن  ُ لا  امه  ر وفقاً لأح ان  أن تُ ه الق الي فإن ه ال ة، و العاد

يل ع الفة أو ال ال اء  ها س ج عل   .)١٤٤(ت
روق ن  س ادر عام  ال الي ال رة م ٢٠١٤ال ال ه م على أنه ج

ة دولة ذات س امها الع ها، ن ل ع شيء م ئة، ولا ي ل ال ة لا تق ح ادة، م
ن  ادة القان ة وس ا م على أساس ال ق ي،  ا ق ر د ه اً . )١٤٥("ج ا ن أ ك

ولة" على أنه ن أساس ال في ال ادة القان   .)١٤٦("س
ن،  ام القان اح ات  ل ع ال ام ج ورة  اً على ض اً ص ا ال تع ع ه و
ر  س ام ال ل أح اسع وال  اه ال ع ن  ا ه القان ن ه ام القان اح د  ق وال

اً  ت، . أ ام ال ام ب ح الال ان م رة في ق س م ال هات ع ي ش ى  ت وح
ة ال قا ال ض ال ف ي ع   :س

 ان رة الق م دس   .أوجه ع
  ان ة لق ال رة  س م ال قات أوجه ع ام ت اف العامة ب امات ال ح ال م

ت   . ال
ان) ١ ة الق ر م دس   أوجه ع

ُ أنه   ، ان رة الق م دس د أوجه ع ع ل ب وق ذه جان م الفقه إلى الق
ة،  ان أساس ه أرعة أر اف  ة أن ي و أ ال فقاً مع م ن م ار القان ع لاع ي
ه الفقه مع ر  ة، أما ر ال فق دم ل، والغا ل، وال اص، وال وهي الاخ

                                                
ان . د )١٤٤( رة الق ة دس قا ا ب رة العل س ة ال اص ال ني ع الله، اخ ي  ع الغ

ائح ة : والل ام ال ة وآثار أح رة وح س م ال رة، وأوجه ع س ع ال ة ت ال  في 
ق،  ق ة ال ل رة،  ا، جامعة الإس رة العل س ث ال ق لل ق ة ال ل لة  ةم اد ة والاق ن ، القان

ل ١٩٩٦ د ٤م، ال  .٣٨ص ، ١، الع
ادة ) ١٤٥( ل، ١ن ال ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
ادة ) ١٤٦( ل، ٩٤ن ال ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة ي ١٨  .م٢٠١٤اي س
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١٣٧٧ 

ع ع  ف ال ة، و انه الغا ة ر أو أك م أر رة في حالة إصا س م ال
لان   .)١٤٧(ال

ر  س لها ال ة ل  ن م سل ور القان اص في ص ل ع الاخ ُ ي ح
، أو في حالة  اص الع م الاخ ع ف  ع ه وه ما  اره أو س اص إص اخ

امه  م ال ر أو ع س ده ال ع ال ح ض اق ال ن على ن وج القان ي خ ود ال ال
اص  ا الاخ ر به س ه ال ة أو الع ال عه إل ل اره م ال ها رغ إص رس
ج  ي ف م ر ال س اص ال م الاخ عي، أما ع ض اص ال م الاخ ا ه ع وه
ا  ة ه اش اره ح م إص ة  ة ال ل ع في وق ل  لل ر ال ما  ع

اص، أما إذا مارس إح ال ها الاخ له إل عي ال أو اص ال ات الاخ ل
ر في  ع ال  ه فإن ال ارس راً ل د دس اني ال اق ال ر خارج ال س ال

اني اص ال ع الاخ ه  لاً لإصاب ا ن  الة  ه ال   .)١٤٨(ه
ها   ل ي ت و ال اءات وال الفة الإج ه م ق  ل  ة لع ال ال أما 

ر وا س ار، ال اح، والاق ي  بها الاق لاثة ال احل ال ع في ال ال علقة  ل
ار امها قائلة. والاص ى في أح أح ع ا ال ا ه رة العل س ة ال  وق أوض ال

ة.... " ل اع ال عي للأوضاع ... .ال الفة ن ت اها على م م في م تق
اء في ذل ر س س ها ال ل ي ت ة ال ائ ص الإج اح ال اق لاً  ها م ان م  ما 

ة ة ال ل ارها، حال انعقاد ال ارها أو إص ة أو إق   .)١٤٩("ال
ة وال في  م ي الع ام صف ل في انع ل ثلاث حالات ت و ع ال
ر  ي ت عات ال ر م ال س ة لل اش القة ال ة، وال ع م ناح ص ال ن

ة ة مق ة  ل ل ادر  عات ال ر م ال س الفة ال اً م ة، وأخ ة ثان م ناح
ة ي   .)١٥٠(تق

                                                
ة، . د) ١٤٧( ة ال ل ال ال ع اف في اس ر والان س ع لل الفة ال ، م ر ه زاق ال لة ع ال م

ولة ل ال اي م ة، ص ١٩٥٢، ي ال ة ال ها ٣م، ال ع  .وما 
ني ع الله، . د )١٤٨( ي  هع الغ جع س ذ  .٥٥ - ٤٨ص ص ، م
رة ال )١٤٩( س ة ال ة رق ح ال ا في الق ة  ١٣عل ة . ق ١١ل رة، جل  .م١٨/٤/١٩٩٣دس
ني ع الله، . د )١٥٠( ي  هع الغ جع س ذ  .٦٠ص ، م
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١٣٧٨ 

، و  ع فه ع خفي وم ة ال ل اف  ع الان عل  ا ي و
 ، ق رة في نف ال ة وال ع ال ا  رة العل س ة ال ة م جان ال ص ال

ع اف في  ا الان ث ه ل ول  أن  الات م ع عام : ال ار ت إص
ها  ي خ اف ال ف أو الأه ع لله الفة ال ة، أو ف د قه على حالة ف ل

ر م أجلها ر ل س   . )١٥١(ال
ام ) ٢ اف العامة ب امات ال ح ال ان م ة لق ال ة  ر س م ال قات أوجه ع ت

ت    ال
ا ح ال ان م ة ق و عل  ا ي ت، فق ن انه  ام ال اف العامة ب مات ال

ر على أنه س اف ...... " ال ام ال ة أو ال ارد ال غلال ال ح ح اس ن م
اج  اج وال غلال ال ح ح اس ن م اوز ثلاث عاماً، و ة لا ت ن، ول قان العامة 

ة لا  اف العامة ل ام ال ح ال لاحات، أو م ة وال غ اءً ال ة ع عاماً ب اوز خ ت
ن    .)١٥٢("على قان

ح  الي ي ال ة  أمو ل م م ر ل س ع ال ي ال ة، وهي ت ة الأه في غا
الي ام وذل على ال ال ح الال ل أداة م ام و   :الال

 ام ة عق الال ة ل   ال
ام  )١ ة الال اوز م ع الال  ٣٠ ألا ت ض ان م ارد عاماً إذا  غلال م ام اس

اف عامة ام م ن عاماً أو ال اوز ثلاث ة لا ت   .ة ل
ام  )٢ ة الال اوز م اج  ١٥ ألا ت غلال ال ام اس ع الال ض ان م عاماً إذا 

لاحات ة وال غ اج ال  .وال
 ام ح الال ة لأداة م   ال

ا )١ ن في حالة ما إذا  رة قان ام في ص ر الال ام  أن  ع الال ض ن م
اف عامة ام م ن عاماً أو ال اوز ثلاث ة لا ت ة ل ارد  غلال م   .اس

                                                
اب )١٥١( جع ال  .٨٠- ٧٨ص ص ، ال
ادة ) ١٥٢( ل، ٣٢ن ال ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
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١٣٧٩ 

ام  )٢ ع الال ض ان م ن في حالة ما إذا  اءً على قان ام ب ر الال  أن 
اوز  ة لا ت اف عامة ل ام م لاحات أو ال ة وال غ اج ال اج وال غلال ال اس

  .عاماً  ١٥
ح م ا قل و مه ال فه اء  ام س ى لأ عق ال اب أن ال الأق ل ال

ي  مه ال فه ت(أو  اوز ) ال اك  ٣٠ ألا  ل أن ه ال  عاماً، أما وال
ت ام ال اف العامة ب ام ال ح ال ي ت م ان ال ن رق  -ع الق ة  ٣القان ل

ن رق )١٥٣(م١٩٩٧ ة  ٢٢٩، القان ن رق )١٥٤(م١٩٩٦ل ة  ١٠٠، القان ل
ادر عام  -)١٥٥(م١٩٩٦ ر ال ال س ام ال الفة لأح ة ٢٠١٤م ا  م م 

عاً جعل  ها ج ار إل ان ال ام فإن الق ة الال ة ل ال ام،  ح الال ام وأداة م الال
ام  ة الال ل إلى م   .عاماً  ٩٩لة الأم ل

ه الق الفة ه اً م ح جل ا ي اب وه رة ال س ة ال ة أو ال و أ ال ان ل
ن رق  ان القان ه، ون  ة  ١٠٠الإشارة إل ن رق ١٩٩٦ل ة  ٢٢٩م، القان م، ١٩٩٦ل

ن رق  ة  ٣القان ل ١٩٩٧ل روا في  رم ق ص ار  -م١٩٧١عام  دس ل إص أ ق
ر عام  رة ح –م٢٠١٤دس الفة دس ة م ل أ اك بل أنه على وه ما ل  ُ

ر عام  ور دس ر، إلا أن ص س ام ال ف وأح ان ي اً ٢٠١٤الع م ذل  م م
 ، ان على ال سالف ال ه الق ص في ه ع ال عارض مع  راً ي اً دس ن

ي ر ال س اقاً مع ال ال ان ات ه الق يل ه ض أن ي تع ف ان م ال   .فإنه 
ع ُ أن ال ي  ح رة ع ت س صه ال احةً في إح ن ه ص ع ر ب س ال

ن  لاث ام ب ة عق الال اضح أن ذل ُع ع  عاماً م ن، فإنه م ال قان ن ذل  وأن 
لاد  وات ال ة ث ا ة ح سات ال ة في تارخ ال ر ولأول م س ع ال ة ال ر

                                                
ن رق  )١٥٣( ة  ٣القان غلال ١٩٩٧ل اء ودارة واس اف العامة لإن ام ال ح ال م في شأن م

ول ارات وأراضي ال د ال ة، الع س ة ال ر، ) ٦(، ال ة  ٨م اي س  .م١٩٩٧ف
ن رق  )١٥٤( ة  ٢٢٩القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤م ب أن ١٩٦٨ل م 

ق العامة د ، ال ال ة، الع س ر، ) ٢٧(ة ال ه  ١٤م ل  .م١٩٩٦ي
ن رق  )١٥٥( ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢م ب اء ١٩٧٦ل إن م 

اء م ه ة  د ه ة، الع س ة ال ر، ) ٢٥(، ال ة  ٣٠م ة س ن  .م١٩٩٦ي
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١٣٨٠ 

ة  ي م عله ت ال  فا على ح الأج ن عاماً، وال ود ثلاث ام في ح عق الال
ر عام  ار دس ع إص ان  ه الق ام ه أح ل  ار الع يلها ق ٢٠١٤فاس م دون تع

د  له، وذل على ال ال س ي ت في  ال ال ة الأع و م م لان وع د ب ي
انه   .ب

لاثة ان ال ه الق ها وتع ه الف ل وذل  م ع ال فة  ة  م اش ال
ح ر ص ي  .ل دس ص ال ع ال أن تعارض  اقع  ا ه ال ان ه وذا 

ي  ات ال ع ع ال اك  ت، إلا أن ه ام ال اف العامة ب ام ال د ال ع عق ت 
ة  ل ارع ال ، فإذا ل تُ ان ه الق ل دون إلغاء ه ةق ت ان  ال ه الق يل ه ع ب

ام و  ف مع أح ج  آخ ل ة، فإنه لا ي و أ ال ق م ر ل س ص ال ن
ي  ا ال رة العل س ة ال ها م جان ال ر م دس ع اد س ال  ه ال لإلغاء ه
ل  ي ق ت ات ال ع ع ال اك  ، ول ه ان رة الق ة على دس قا ة ال ارس سل ت

ا ة ال ق ه في ال ف ن ، وه ما س ةدون ذل   .ل

 
ً
إشكاليات اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا في ضوء أحكام : ثانيا

  م ومضمون شرط المصلحة٢٠١٤لسنة  ٣٢القانون رقم 
ائح،  ان والل رة الق ة على دس قا ا في م ال رة العل س ة ال لى ال ت

ة ص ال لى تف ال س)١٥٦(وت ة ال ن ال ا على ، وق ن قان رة العل
ائح ان والل رة الق ة على دس ائ ة الق قا ال اصها  الي فإن جهة . )١٥٧(اخ ال و

ا رة العل س ة ال ني هي ال ر والقان س قاً لل ال اص    .الاخ
ائح عاماً  ان والل رة الق ة دس قا ا ب رة العل س ة ال اص ال ولق جاء اخ

عاتشاملاً دون ت ع ال ُ ي ج  ، ي عات " أو ت اء أكان ت س

                                                
ادة ) ١٥٦( ل، ٣٢ن ال ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د ، الدس ة، الع س ر ) ٣(ة ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
ادة  )١٥٧( ن رق ، ٢٥ن ال ة  ٤٨القان ا١٩٧٩ل ة العل ر س ة ال ن ال ار قان إص ، م 

د  ة، الع س ة ال ة  ٦، )٣٦(ال  .م١٩٧٩س س
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١٣٨١ 

ة  ل ة صادرة م ال ة ف عات لائ ة، أم ت ة ال ل ة صادرة م ال عاد
ة ف   .)١٥٨("ال

ي  ان ال ص الق رة ن م دس ع ال  ا  رة العل س ة ال م ال ى تق وح
اف العامة ب ام ال ام ال ن ت ن ت على ال سالف ال لاب أن ت ام ال

اصها، وق ن  قاً لاخ ها  م ب ى وتق ها ح رة ي ت اك دع دس ه
ن  ل أولاً أن ت ا ال فإنه ي رة، ووفقاً له س ع ال ة ت ال ع  ال

ورة ي ض ع ا  ، م اك ة مقامة أمام إح ال ض اك دع م د  ه ع على العق ال
ها، إلا  اب الإشارة إل ت ال ام ال اف العامة ب ام ال ح ال ان م اءً على ق مة ب ال

ن رق  ة  ٣٢أن ق القان ، ق ٢٠١٤ل ه عاق دون غ في ال ع على  م ح ال
ها ار إل ان ال رة الق ع على دس   .ن حائلاً دون ال

ج ع  د ال ن رق فق ح ة  ٣٢ القان ع على ٢٠١٤ل م م له ح ال
ة  ل عاق فق ه م له م في ال ع أن  عاق واع ال في ال ولة في  د ال عق
ه في  عارف عل ة ال ل ن ش ال اً ل اً مغاي ي اً ج ي ، وه ما ُع ت فق

د الإدارة، ل ل العق اء الإدار و ن والق اق القان اك ن ، ول ه ا ف  ه
ف  ن في الأساس، وس ا القان رة ه عل  دس ا ي ر  ي ت ات ال ال ع الاش

ح  ض ن ي ت ام القان ء أح ا في ض رة العل س ة ال ال ع  ال ال ات ات ال إش
ة  ٣٢رق  ة٢٠١٤ل ل ن ش ال ة م وم ال قا ال   :م خلال ال
 س ع ال ال ال اات رة العل س ة ال ال   .رة 
 ولة د ال ع على عق اءات ال ني لإج   .ال القان
  د ع على عق ة في ال ل ن ش ال عل  ا ي رة  س ات ال ال الإش

ولة  .ال
  ن رق ل في القان علقة ب ال رة ال س ات ال ال ة  ٣٢الإش  .م٢٠١٤ل
  
  

                                                
ن رق) ١٥٨( ة للقان اح ة الا ة  ٤٨ ال س١٩٧٩ل ة ال ن ال ار قان إص ام    .رة العل
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١٣٨٢ 

ر) ١ س ع ال ال ال اات ة العل ر س ة ال ال   ة 
ن  د القان ة  ٤٨لق ح ا ١٩٧٩ل رة العل س ة ال لاع ال ة اض م 

ق ل  ن ثلاثة  د القان ُ ح ائح، ح ان والل رة الق ة على دس قا ها في ال ه
ع  اء ن ال م أث عي م ال فع الف ق هي إما ال ه ال رة، وه س ع ال ال
اً ت  ة، وأخ ع الأصل ها ال اء ن ع أث ض ة ال ة، وما الإحالة م م الأصل

الي ا، وذل على ال ال رة العل س ة ال   :ال
ة) أ ع الأصل اء ن ال م أث عي م ال فع الف   ال

ن لق ن  ة  ٤٨رق  القان ة على " م على أن١٩٧٩ل قا ة ال لى ال ت
رة ا اليدس جه ال ائح على ال ان والل   :لق

  .................................................)أ(
ات ذات ) ب( اك أو اله ع أمام إح ال اء ن ال م أث إذا دفع أح ال

ة  ة أو اله ة ورأت ال ن أو لائ رة ن في قان م دس ع ائي  اص الق الاخ
فع ج أجل ال فع أن ال اوز ثلاثة أشه ل عاداً لا ي فع م دت ل أثار ال ع وح

أن ل  فع  عاد أع ال فع في ال ا، فإذا ل تُ رة العل س ة ال ل أمام ال ع ب ال
")١٥٩(.  

اش أمام  ائح  م ان والل رة الق م دس ع ع  اب ال ع  ح ال ف ل 
ا جعله ع   اد، ون ، وه ذات الأف اك عي أمام ال فع الف ة ال اس اش ب غ م

قة ا ا ال ة العل ن ال عاً م قان ان م   .ال ال 
ة  ووفقاً  ا ) ب(للفق ا، فإن ه رة العل س ة ال ن ال قة م قان ا ادة ال م ال

ات احل أو ثلاث خ لاث م   :ال  ب
  ام أح ال ة الأولى في  وحة أمام إح ال ة م ائ م في دع ق

م  ع فع  ال ائي  اص الق ات ذات الاخ ة م اله ة أو ه ائ اك الق ال
ة ن أو لائ عي في قان رة ن ت فع . دس عل ب اضح أن الأم ي وم ال

                                                
ادة  )١٥٩( ن رق ، )ب/٢٩(ن ال ة  ٤٨القان ا١٩٧٩ل ة العل ر س ة ال ن ال ار قان إص ، م 

د  ة، الع س ة ال ة  ٦، )٣٦(ال  .م١٩٧٩س س
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١٣٨٣ 

ة م  ائ مة ق ع خ ض اء ن م اك أث ه إلى إح ال م  ق عي ي ال ف
م،  رةجان أح ال س م ال ع أه    .ول دع م

  ،املة ة  ي ة تق ل ه  م  فع ال تق ة ال ة ل ة في ف ال ان ة ال ال
ه ه رف ي م ج ح لها ع ة أنه دفع ج فإنها . فإذا ات ان لل أما إذا اس

ي أجل لل ال  م ب وحة أمامها، وتق ة ال ض ع ال جل ن ال ت
اوز ثلاثة أشه أثار ا لا ي رة العل س ة ال ع أمام ال فع ال فع ل   .ال

  ا م رة العل س ة ال ع أمام ال فع ال ة، فإنها ت ب ة والأخ ال ة ال ال
ع ض ة ال فع أمام م   .جان ال ال أثار ال

ه في الفق  ص عل م ال عي م ال فع الف ا ال ا  ه م ) ب(ة و
ادة  ن  ٢٩ال ةسالفة ال م قان ة  ال رت ال ا فق أص رة العل س ال

أنه ُ ق  أنه، ح ام  ي م الأح ا الع رة العل س فع " ال قاً ل ع رس  أن ال
ع  مات ال ي الأم م مق ل على أنه اع ه ل ب رة، ف س ع ال ال

ف رة، فلا تُ س هال ي ة ج ر ال رة ث تق س م ال ع اء دفع  ع إب   .)١٦٠("ع إلا 
ع) ب ض ة ال   الإحالة م م

عي ت أنه غ  ة إحالة أ ن ت ع سل ض ة ال ع م ى ال أع
رة  س ة ال ر إلى ال ادس ه العل ة  هائ ها ال ل ل  ق ن . ل فق ن قان

ا على رة العل س ة ال ات ذات " أنه ال اك أو اله اء لإح ال إذا ت
ة  ن أو لائ رة ن في قان م دس عاو ع اء ن إح ال ائي أث اص الق الاخ
ة  م إلى ال غ رس ، وأحال الأوراق  ع اع، أوقف ال ل في ال لازم للف

رة س ألة ال ل في ال ا للف رة العل س   .)١٦١("ال
ز لأ م ل  ان و اء  ها، وس ان درج ا ما  ة أ ائ اك الق ة م ال

ائي،  اص ق ة ذات اخ ، ولأ ه اء العاد أو الإدار أو الع اك الق م م

                                                
ة رق  )١٦٠( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٦ح ال ة . ق ٤ل رة، جل  .م٣/٣/١٩٨٤دس
ادة  )١٦١( ن رق ، )أ/٢٩(ن ال ة  ٤٨القان ا١٩٧٩ل ة العل ر س ة ال ن ال ار قان إص ، م 

د  ة، الع س ة ال ة  ٦، )٣٦(ال  .م١٩٧٩س س
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١٣٨٤ 

ة  ن أو لائ ل أ ن في قان ة  ن أن تُ اع، إلى ال ل في ال لازماً للف
اء لها ه، إذا ما ت ر ل في دس ف ا ل رة العل س ع  ال ، و ا ال رة ه م دس ع

وحة أمامها، وأن  ع ال قف ن ال الة أن ت ه ال ع في ه ض ة ال على م
م ون رس ا ب رة العل س ة ال الإحالة إلى ال   .)١٦٢(تأم 

ل في ت  ة ت رة لعلة مع س ع ال ا ال ل ال ع ه ولق رس ال
ا ام الق ام الأح ةال رة ال س اع ال الق ة  ة . )١٦٣(ئ ع ل فأجاز ال

ه الإحالة لأنها أدر م  م به ع أن تق ض مال رة في  ال س م ال هة ع د ش ج ب
ة اع م ناح ل في ال قه للف ع. ال اللازم ت ض ة  –ولأن قاضي ال م ناح

ة ا –أخ  ني ب القاع ام قان ها على قع على عاتقه ال ج ة الأعلى وت ن لقان
اع ع ت ال  أ إلى الام ا أن يل ع ه ض ا أنه ل لقاضي ال الأدنى، 

ه الف ر م ني ال ُق ة )١٦٤(القان ة الإحالة إلى ال ائه سل ل فإن إع ، ل
ع ع  ر أو أن  ق أنه غ دس ع اً  اً ت ى لا  ن ا ح رة العل س ال

عيت   .  ال ال
ا) جـ ة العل ر س ة ال   ال م ال

رة،  س م ال الات ع ة ال ل ا سل رة العل س ة ال ع ال ى ال أع
رة أ " ح ن على أنه م دس ع ي  الات أن تق ع ال ة في ج ز لل

اصاتها  ارسة اخ ة م اس ض لها  ة ُع ن أو لائ اع ن في قان ال ل  و
رة س عاو ال رة ل ال ق اءات ال اع الإج ع ات ها، وذل  وح عل . )١٦٥("ال

                                                
ان، . د) ١٦٢( انع الع محمد سل ة الق ر ة على دس قا لف ال : ن ال دراسة مقارنة ب م

ن ال  ة والقان ن ي الأولالقان ت العل ني : ، ال ام القان ا في ال رة العل س ة ال دور ال
ق، مارس  ق ة ال ل ان،  ، جامعة حل  .١٠٦٩م، ص ١٩٩٨ال

ن رق) ١٦٣( ة للقان اح ة الا ة  ٤٨ ال ا١٩٧٩ل رة العل س ة ال ن ال ار قان إص   .م 
رة) ١٦٤( س اء ال ، ق ، : عادل ع ش ر في م س اء ال ، جامعة ع راهرسالة دالق

ق،  ق ة ال ل  ،   .٤١١- ٤٠٨ص ص م، ١٩٨٨ش
ادة  )١٦٥( ن رق ، )٢٧(ن ال ة  ٤٨القان ا١٩٧٩ل ة العل ر س ة ال ن ال ار قان إص ، م 

د  ة، الع س ة ال ة  ٦، )٣٦(ال  .م١٩٧٩س س
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١٣٨٥ 

ل على أنه ا ن  ائل " ك ع ال ها في ج ة م تلقاء نف ل ال تف
ة   . )١٦٦("الف

ة ال لأ  ا رخ رة العل س ة ال ع ال ي ال قي أن ُع كان م ال
ني أو  ي ن قان ضلائ لاً  ُع ن م اصاتها، على أن  ها لاخ ارس اء م لها أث

اع أح  اعاتها ع ات ي  م اءات ال اراً للإج وحة أمامها اخ ازعة ال ال
ة ا م ناح ، ه ق ا ق ال   .)١٦٧(ال

ة ر ال ا م الأم رة العل س ة ال حة لل ة ال ال  –وتُع رخ
ات  –ة أخ م ناح ة واله ائ اك الق ح ال ر أن ي م ُ أنه م غ ال ح

ي  ا، دون أن تُع رة العل س ة ال ة الإحالة إلى ال ائي سل اص الق ذات الاخ
ه  ها ه رة عل ق ة العامة وال لا ة ال ة صاح ، وهي ال ة ال في ال الأخ

رة الق  س عل ب ا ي ة  لا ائحال   .)١٦٨(ان والل
رة  ا ب م دس رة العل س ة ال م ال ى  أن تق الي فإنه ح ال و
ة  ال رة  س ع ال ل ال ه لاب أن ت اب الإشارة إل ان الأرعة ال الق
ى ي ذل  ، وح ه اب الإشارة إل لاث ال ق ال ا م خلال إح ال رة العل س ال

ص إح فلاب أن  ة  اك العاد ة أمام إح ال ض اك دع م ن ه
ي م ال  ات ال ع ع ال اك  ، ول ه ان ه الق ام ه قاً لأح مة  د ال العق
اصة  ان ال قاً للق مة  د ال أن العق ة  ض أن تقف حائلاً دون إقامة دع م

ت ام ال اف العامة ب ام ال ق ح ال ات في ال ع ه ال ة ه اق ، و م
ة في  ل ن ش ال ولة وم د ال ع على عق ن ت ال ة قان اق ال ع م ال

ولة د ال ازعات عق   .دعاو م
  

                                                
ادة  )١٦٦( ن رق ، )٤٧(ن ال ة  ٤٨القان ة ١٩٧٩ل ن ال ار قان إص ام  ة العل ر س ، ال

د  ة، الع س ة ال ة  ٦، )٣٦(ال  .م١٩٧٩س س
ان، . د) ١٦٧( هع الع محمد سل جع س ذ  .١٠٧٥- ١٠٧٢، ص ص م
)١٦٨ ( ، هعادل ع ش جع س ذ   .٤١٢، ص م
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ولة) ٢ د ال ع على عق اءات ال ني لإج   ال القان
ولة أ مها ال ي تُ د الإدارة ال ع على أ عق م العق اص ان ال و أح أش

ق  ا ه ما اس ، وه ع ة في ال ل فة وال ي ال اف ش م ت ل ن العام  القان
ي  ا أن ش اً،  ا أ ة الإدارة العل اء الإدار وال ة الق اء م ه ق عل
ل  ارة لق ة وال ن افعات ال ن ال مها قان ل ي اس و ال ة م ال ل فة وال ال

، ولق قا ع ي ال ف ش ا ب ة الإدارة العل اء الإدار وال ة الق م م
عاو  ة في ال ل فة مع ال مج ال عاو الإدارة،  ت ة في ال ل فة وال ال
ي  ل ب م  قاضي وتق فة في ال ة لل ان ة ال ل ال ه  ع ع الإدارة وه ما 

م ة مفه ل ة ال ه دع  في ال عاو  يف الإلغاء ع ة ال ائ ، الق   الأخ
ق لا ة ت ل ًا ال ي ح ني م أو الإلغاء  دع  ف ي أو ذاتي قان افع ش  ل

  .)١٦٩(الإلغاء دع 
ل  او ن  ه ر القان ولة ال إلى أن ص ل ال اء م ائ في ق اه ه ال الات

ة  ٣٢رق  و ٢٠١٤ل د ال ع على عق اءات ال ع إج اءً على ذل م ب  لة، و
ل  ولة و ل ال اء م ة في ق ل فة وال ي ال د  ق ح ال ض ف ي ت س

ال ق ال ن سالف ال م خلال ال ام القان   :وفقاً لأح
ازعات ) أ ة في م ل فة وال ي ال عل  ا ي ولة  ل ال اء م اهات ق ات

ولة د ال   عق
اء الإد ة الق أنهلق ق م ق .... " ار في ح شه لها  ا أن م ال ك

ة  ل ال ه  ع ع عاو الإدارة وه ما  ة في ال ل فة في ال ماج ال ه ان عل
قاضي فة في ال ة لل ان عاو . ال ة في ال ل ام في شأن ال ه الأح ان ه ا  ول

ض ا ف  ، عاو ه ال ة له ن عة القان ها ال ى ال الإدارة ق أوج فها الأس ه ه
ه  ت عل ة ال ي و أ ال اناً ل ن ض ة ل ائ لة الق س ه ال ت م أجله ه اس
ق  ق اء ال ها ب س عل ي ي ة ال ة ال ه ال س عل ة، وال ي ول ال اء ال ب

                                                
ن أرقام  )١٦٩( ع ا في ال ة الإدارة العل ة  ٧٩٧٥، ٦٠١٣، ٥٥٤٦راجع ح ال ، ع. ق ٥٥ل

ة  .م٢٧/٢/٢٠١٠ جل
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ادة  ز معه ت ن ال اً الأم ال لا  راً ودول لة دس ف ات ال م ) ٣(وال
ن رق  القان لة  ارة مع ة وال ن افعات ال ن ال ة ) ٨١(قان اع  ١٩٩٦ل في ال

اً  ام خلة ان ة ال ها وال عى عل هة الإدارة ال ه ال ل اثل وعلى ال ال  ال
له  ا  ع ل ة وصفة ال ل فاء م ان ا  فعه اً ل ا س ات دفاعه ها في م إلى جان

ه ش في ذل  ار إل فق ال ال ا  ازعات الإدارة م عة ال م تعارض مع 
ادر  ها ال اد في ح ح ال ة ت ا ـ دائ ة الإدارة العل ه ال اقه وه ما أك ان

ع رق  ة  ١٥٢٢في ال ة . ق ٢٧ل م، . ٩/٤/٢٠٠٧ع جل ان ما تق ا  وح ل
رة م الع ه ي ج ا ان م م ان ال ر و س ام ال أح ا  ة وه م ال

ء م أراضي  ع ج علقة ب ا ال قه ا أنه ح م حق و له ا ي فاع ع ا ال و له
فة في إقامة  ا ال قق له ة وت ل ا ش ال اف في شأنه ن ت ولة، وم ث ق  ال

ي ال فاء ش ع لان ل ال م ق ع فع  و ال غ الي  ال ، و ع ه ال فة ه ة وال ل
له م ق ع اء  ع الق ا ي ن م   .)١٧٠("غ قائ على أساس سل م القان

ن رافع  في أن  ت أنه  ا أنها اع اء الإدار ه ة الق فاد م ح م وال
فة  ة وال ل ي ال أنه ش ق  ى ي ة ح رة م الع ه ي ج ا ع م م ال

ازعا ع م ال ا ال ل ه ة في م اه م ا ات ة الإدارة العل ت ال ت، وق أك
ي في  ن ولة الف ل ال ام م أح ل  ة ب أث امها م ي م أح اء الإدار في الع الق

أن ا ال   .ه
أنه ا  ة الإدارة العل ُ ق ال ان ... " ح م و ا تق قاً ل ُ إنه ت ح

عاً  ن ج خل اء م  –ال ىس خله أو  ق ل ت هق ن  ع ه  –رُف في ال ال
ادة  ال ا  ة، وه م ال رة م الع ه ي ج ا ي ) ٢٥(م م ر ال س م ال

خل  ات ال ل ف  ا في ص مي، وق أوض اتج الق اً في ال ا ن ل م فل ل ت
ا اع عي ال  ائ الغاز ال غلال وتع ع ة واس علقة ب ه ال ال ه م ره وج

ار  ه الق ء ما ت مي، وذل في ض اتج الق لاد وأح رواف ال ة لل وات ال م ال
خل،  ة في ال ل عاً صفة وم خل ج اف معه لل ه، الأم ال ت ن  ع ال

                                                
ع رق  )١٧٠( اء الإدار في ال ة الق ة  ١٢٦٢٢راجع ح م ة  ٦٣ل  .م٢٢/٦/٢٠١٠ق، جل
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اً  ا اً أو إ ة سل ل ه ال اسه به ار وم م ة الق و اعاة أن ال ل وذل 
ل ف ه ف ق لي ه في ح ود ال ال اوز ح ع ي ات في ال ل ع ال ض ي م

خل ات ال ل   .)١٧١("ل
عاً على  ع ج ال ن  خل ل ال ا أنها ق ة الإدارة العل اء ال ح م ق و
ه ما  ه ن  ل م ، و ل ع مالاً له ع  ع ال ض ال العام م أساس أن ال

ا ة وم ة ال ن ال ل ا  ر ال دام س ام ال أح اء .   واس ق
ع ال في عام  ا ال إلى أن ن ال ولة ال على ه ل ال م ٢٠١٤م

ولة وذل على ال ال  د ال عق اصة  ازعات ال ة في ال ل فة وال ألة ال م
ة ال ة ال ق انه في ال   .س ب

ة ) ب ل فة وال ي ال ني ل ولةال القان د ال ازعات عق   في م
ولة على أنه د ال ع على عق اءات ال ن ت إج م الاخلال " لق ن قان مع ع

ن   ، عاق ل ال ال م ة على الأم ة أو الع ق ال ق اب ال قاضي لأص  ال
تها م وزارات،  ولة أو أح أجه افها ال ن أح أ ي  د ال لان العق ع ب ال

الح، وأ ات وم س ات وال ة، واله ل ات الإدارة ال ازنات خاصة، ووح ة لها م جه
ارات أو  إلغاء الق ع  ها، أو ال اه ف ولة أو ت ها ال ل ي ت ات ال العامة، وال
ارات ت العقارات م  ل ق اداً لها، و د اس ه العق م ه ي أب اءات ال الإج

، وذل ما  ه عاق دون غ اف ال عاق أو أ في ال إدانة  ات  ر ح  ل  ق ص
ع م  ا ال وال اب ال ها في ال ص عل ال العام ال ائ ال ة م ج ا في ج ه أح

ة اءً على تل ال امه ب ان العق ق ت إب ات و ن العق اني م قان اب ال   .)١٧٢("ال
ن  ل ووفقاً  قة م قان ا ادة ال اءاتال ولة ت إج د ال ع على عق ، فإن ال

ة الات الآت ن إلا في ال ولة لا  د ال ع على عق قاضي وال   :ح ال

                                                
ي  )١٧١( ع رق ا في ال ة الإدارة العل ة ٦٠١٣، ٥٥٤٦راجع ح ال ة ع. ق ٥٥، ل ، جل

 .م٢٧/٢/٢٠١٠
ادة الأولى،  )١٧٢( ن رق ن ال القان ة  ر ه ار رئ ال ة  ٣٢ق ع ٢٠١٤ل م ب 

ع على  اءات ال د إج ة، الع س ة ال ولة، ال د ال ر ) ١٦(عق ة  ٢٢، )ح(م ل س  .م٢٠١٤اب
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   ي ال ال ي على الأم ي أو ع اص أ ح ش ن لأح الأش أن 
د  ه العق ع على ه أنها، ووفقاً لل سالف ال فإن  له ال عاق  ال

قه اء حق   .لاق
 ع عل اك أن ي ال ن ه الي فلا  ال ، و عاق اف ال د م جان أ ه العق ى ه

الاً  اب –م ان  –وقفاً لل ال ا  ل ولة م جان الغ م د ال ع على عق لل
ا س عاً    .م

ة في  ل فة وال ي ال ن ش د م ن سالف ال ق ح ان القان وذا 
ولة وذل م  د ال ازعات عق ه ل خلالم ي ل  ت ع على س له ال في ال

رة وذل وفقاً ل  س ات ال ال ع الإش أنه  ار  ي ق يُ ا ال ، إلا أن ه ال
ة ال ة ال ق انه في ال   .س ب

د ) ٣ ع على عق ة في ال ل ن ش ال عل  ا ي ة  ر س ات ال ال الإش
ولة   ال

ه م ج د  ن ُ ع لقان ار ال ة في ان إص ل فة وال ي ال ن ش
ة  ولة لا يُ أ د ال ازعات عق ةم ال رة  إش س ة ال ال ا ما يُ الإش في ح ذاته، ون

فة  اء م أن ال ه الق ق عل ا اس الف ل ن على ن م ا القان ور ه ه ص
ة  رة م الع ه ا  ل م ه م ن ل ولة ت د ال ازعات عق ة في م ل وال

ر س ام ال أح اً  ا   .وم
ا  فادة  ه م خلال الاس ن الإدار ي س ف على أن القان ُ أنه ق ج الع ح

اءً،  ه ق ق عل اه م ،  لاس ن الإدار ادر القان اء تُع أح م ام الق أن أح
اءً  ه ق ق عل ا ه م اً ل اراً مغاي اذ م م ات ع ع ل لل ان م الأف   .فق 

ه أ  ل ج عل ع لا ي ُ أن ال ة ح ق ه ال ل ه رة لا ت س ة ال ال الإش
الفة  اع ع م الام ام  اهاتإل اء، وله أن   الات ها في الق ق عل اد ال وال

ر ال  س ام ال ف وأح ا ت ال ة لها  اد مغاي اع وم ر . ق ة ت ال ا الإش إن
عارض معه  ا ت ن رق ل واضح  ادة الأولى م القان ام ن ال ة  ٣٢أح ل

ة ٢٠١٤ ام ال أح ها  ي س وأن ت ت رة وال س ص ال ع ال م مع 
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د الإدارة، وذل  ازعات العق ة في م ل فة وال ي ال ها ل ا ع تف الإدارة العل
الي   :على ال ال

ر على أن س ولة ال" ح ن ال ارد ال ولة م م ال ، تل ع ة مل لل
ال القادمة  ق الأج اعاة حق افها، وم م اس غلالها، وع ها، وح اس فا عل ال

ها ع ال . )١٧٣(....."ف ولة هي مل لل ارد ال ا ال أن م ء تف ه وفي ض
ن رق ولة وأن تق القان د ال ع على عق ع أن  اد ال د م أف  فإنه  لأ ف

ة  ٣٢ ي ت ال ٢٠١٤ل ارات الإدارة ال ال والق اً للأع ع ت ا  ا ال إن م له
ُ ن على أنه ، ح ر ال س ها في ال از ت م ج قاضي ح " على ع ال

افة ل لل ف ن وم ل . م عة الف ل على س قاضي، وتع ق جهات ال ولة ب م ال وتل
ل ا، و ت أ ع ا اك  في الق اء، ولا  ة الق ار إدار م رقا أو ق

رة ة م ائ اك الاس عي، وال ه ال   .)١٧٤("ش إلا أمام قاض
، م ال أن ي  ه ا ب عاق  اف ال ع على أ فاد م ذل أن ق ال وُ

د م  ه العق اره ت ه عاع ل ال اد ح هات الف ع ش اك  ان ه ا إذا  ، لاس
ع م ال ف الآخ في العق  ولة أو ال م ال ر أن تق ، ف غ ال عاق ع ال ض

ا  ا  لانه لاس اء ب الق ة  م ال قع أن تق ان م ال د إذا  على إح العق
ر  ع اك آثار ي ُ أن ه ، ح ف لا ال ة ل ال لان  ا ال ه م آثار له ت عل ي

ف  لها م جان ال لان ت ل  ي و ي لان عق م ام  ث في أح ا ح ل م
ولة  ق ال اءً على حق ي ت اع د ال ها م العق ل وغ ائ ي الغاز لإس ت
ال  ام لل اره إساءة اس ا  اع عاق  اف ال هات الإدارة لأ ها ال م ازلات ق وت

  .العام
  

                                                
ادة ) ١٧٣( ل، ٣٢ن ال ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
ادة ) ١٧٤( ة، ٩٧ن ال ة م الع ر ه ر ج ل دس ع د ال ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
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ل) ٤ علقة ب ال ة ال ر س ات ال ال ن رق  الإش ة  ٣٢في القان   م٢٠١٤ل
 ، ان رة الق م دس د أوجه ع ع ل ب ان أنه ذه جان م الفقه إلى الق س ال
ان  ه أرعة أر اف  ة أن ي و أ ال فقاً مع م ن م ار القان ع لاع ُ أنه ي

ة، أما ر ال فق دم ل، والغا ل، وال اص، وال ة، وهي الاخ ه الفقه أساس
ة ر أو أك م  رة في حالة إصا س م ال ع ع  ف ال ة، و مع ر الغا

لان ال انه    .)١٧٥(أر
اءات   الفة الإج ه م ق  ل  ة لع ال ال ا س الإشارة إلى أنه 

ي  بها  لاثة ال احل ال ع في ال ال علقة  ر وال س ها ال ل ي ت و ال وال
ارالاق ار، والاص ى في . اح، والاق ع ا ال ا ه رة العل س ة ال وق أوض ال

امها قائلة ة.... " أح أح ل اع ال عي ... .ال الفة ن ت اها على م م في م تق
اح  اق لاً  ها م ان م اء في ذل ما  ر س س ها ال ل ي ت ة ال ائ للأوضاع الإج

ار  ة أو إق ص ال ةال ة ال ل ارها، حال انعقاد ال   .)١٧٦("ها أو إص
ن رق  ة  ٣٢وق ات القان ي ٢٠١٤ل رة وال س م ال ب ع أح أوجه ع م 

اده على أنه ُ ن في أح م ل، ح انه ل ال ل في فق م الاخلال " ت مع ع
ل ا م ق ع ها  ة م تلقاء نف ي ال اتة، تق ة ال ائ ام الق عاو أو الأح ل

قامة  ن وال ا القان ادة الأولى م ه ها في ال ص عل ازعات ال ال علقة  ن ال ع ال
ل  قامة ق ن ال ع عاو وال ا في ذل ال ادة  ه ال دته ه غ ال ال ح أمامها 

ن  ا القان ل به   .)١٧٧("تارخ الع
ادة  ة ل ال الفة ص ع م ر  ٢٢٥/٢وه ما  س ادر م ال ال ال

ُ ن على أنه٢٠١٤عام  قع م تارخ " م، ح ان إلا على ما  ام الق ولا ت أح

                                                
ة، . د) ١٧٥( ة ال ل ال ال ع اف في اس ر والان س ع لل الفة ال ، م ر ه زاق ال لة ع ال م

ولة ل ال اي م ة، ص ١٩٥٢، ي ال ة ال ها ٣م، ال ع  .وما 
ا في الق )١٧٦( رة العل س ة ال ة  ١٣ة رق ح ال ة . ق ١١ل رة، جل  .م١٨/٤/١٩٩٣دس
ة،  )١٧٧( ان ادة ال ن رق ن ال القان ة  ر ه ار رئ ال ة  ٣٢ق ع ٢٠١٤ل م ب 

ع على  اءات ال د إج ة، الع س ة ال ولة، ال د ال ر ) ١٦(عق ة  ٢٢، )ح(م ل س  .م٢٠١٤اب
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ن على  ة، ال في القان ة وال ائ اد ال ز في غ ال ل بها، ومع ذل  الع
اب ل ال اء م ي أع ة ثل افقة أغل   .)١٧٨("خلاف ذل 

ح اب ي اءة ال ال ق في ق ال ان  و ح  ر ق س س ع ال أن ال
ا ه وضع ش وه ل أث رجعي و ان    :الق

ة: ال الأول ة وال ائ اد ال ن في غ ال ر القان   .أن 
اني اب: ال ال ل ال اء م ي أع ة ثل افقة أغل ن  ر القان   .أن 

ا ل ال ة م ن في غ قان ار  ار الق ا فق ت إص افقة ه ب، ول ي م
ا م جان اب، ه ل ال اء م ي أع ل اصة ب ة ال وم جان آخ فإنه لا . الأغل

ُ أن  ن، ح ا القان ار ه إق ل  اب قام ال ل ال اب م أنه ع ان ج   ال
ر القائ لا  س لان ال ح ال ا ال لا  أن  اب على ه ل ال ار م إق

ا خلا ابس ل ال اب م ى ان ن وح ار القان ة م إص   .)١٧٩(ل الف
اب تع  ل ال ة م ان في غ ار الق رة في إص ه ة رئ ال ا أن سل ك
ل  ي لا ت ورة وال ان ال ار الق ر لإص س ع ال حة له م ال ة م رخ

ح  ال لا ي ا ال اب، وفي ه ل ال اب م أخ ل ان الة ال ما هي ال
ن  ا القان ل ه ار م ة لإص ل ورة ال   .ال

  
  

                                                
ادة ) ١٧٨( ة م ا، ٢٢٥ن ال ر ه ر ج لدس ع ة ال د لع ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م

ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
ا، . د) ١٧٩( اء ز العل ار الإدار القابل للانف ع الغ على الق عل  –أث  دراسة مقارنة مع ال

ة  ة  Tropicعلى ق ا ع أف Bonhommeوق ا ة وق ن ي –الف ي ا  –م ة  ش
ان ع ال –لل عيب ةغاز ال ة، : ، القاه ة الع ه اً . ١٥٤م، ص ٢٠١٩دار ال اجع أ ا ي . د: ك

ع،  افهامحمد علاء زع ة لغ أ ال ة  د الإدار العق اصة  ة مقارنة معلقاً : الآثار ال ل ل دراسة ت
ي ن ولة ال والف ل ال ام م ث أح أح ها  ةعل ة، : ، القاه ة الع ه ص ص م، ٢٠١٩دار ال

٣٦٧- ٣٦٦. 
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١٣٩٣ 

 
ً
 لأحكام  الحكمآثار : ثالثا

ً
بعدم الدستورية على العقود التي تم إبرامها وفقا

  قوانين منح الالتزام
م  ع ا  رة العل س ة ال اً م جان ال ر ح ل وص ال  ان ال وذا 

ا ح ال ان م اد ق ص م ع ن رة  ت فإن ذل م دس ام ال اف العامة ب م ال
ن أو ال  ة نفاذ القان ه الآثار هي وقف ق ي م الآثار، وأه ه ت الع شأنه أن ي

ى أوضح ع ه أو  ر م دس ع ي  ق أن لا "لانه"ال ا ال ة في ه ، ف ال
ر ال س الفعل  ال اً  اً قائ ر ش ق ا  لان ون ا ال ئ ه ل . قائيُ ا ع ال فال

ر س الفاً لل ده لأنه ول م ل م وج ا ر  س ه لل الف الف . )١٨٠(ل ع ال فال
ات لا  ت واج قاً ولا ي ئ حق لاق، فه لا ي ناً على الا قة قان ر ل في ال س لل

اماً و ة ت م ال ع ة م ن ة القان اح فة، وه م ال ئ و ة ولا ي ا أنه ل ح ح
  .)١٨١(ر أصلاً 

عة  وض أر ه الآثار  ال ب ف ة له ال ه    :)١٨٢(ول
ض الأول ر في : الف ر ال ص س ام ال الفاً لأح ني م ر ال القان أن 

ع  ل في ال ر القائ وق الف س ام ال الفاً لأح ل م ق    له وفي نف ال
الة أنه  ه ال ة في ه ق ة ال ر ال القاع س فقاً مع ال ع م ر ال  أن 

ة قا اء ال اً وق إج ت إلى تارخ . ن قائ الة ت ه ال ة في ه ج ا فإن ال وم ه
ع ذاته ور ال   . ص
اني ض ال ر في : الف ر ال ص س ام ال الفاً لأح ني م ر ال القان أن 

ر ال س ل ال ع ي أو  ر ج ر دس اً له، ث  لائ ن م ح معه القان ا  قائ 
ع ر وق ال س ام ال   مع أح

                                                
ان، . د) ١٨٠( هع الع محمد سل جع س ذ  .٩٩٩، ص م
ة والاقل . د) ١٨١( ة الأم ات ال لا ان في ال رة الق ة على دس قا ، ال ال أب ال أح 

 ، راهال ق، رسالة د ق ة ال ل ة،    .٢٢٣- ٢٢٢م، ص ص ١٩٥٨، جامعة القاه
، . د اع ة رم ال ر ال س ن ال ةالعامة للقان ة، : ، القاه ة الع ه م، ص ١٩٨٣دار ال

٦١٤. 
ان، . د) ١٨٢( هع الع محمد سل جع س ذ  .١٠٠٧- ١٠٠٦، ص م
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١٣٩٤ 

ر  ر ال ص س ه ال الف ع ل ور ال ة إلى وق ص ج ت ال الة ت ه ال وفي ه
له ار ذات . في  ل أن تُف إص ة ت ة ال ل أن ال الة  ه ال ل في ه ولا وجه للق

س  ع ال ة ال ، أو ن ي ع م ج هال ان ت ي  ب ال ت م الع ه . ر ق 
ان  ع ال  ه ال الف وره ل اً م ص ع ق ول مع اً، فال ل ل ص ا الق فه
م  ع ر ل  س ا ال ل ه ه في  ع ق وجه إل ان ال ق ول  داً في ذل ال ج م

ي ش رة ال س الفة ال ر ال س ل ال ر أن ي ه، ولا ي ر ع ع دس اب ذل ال
وره قة على ص ا ة ال   .الف

ال ض ال ر في : الف ر ال ص س اً وفقاً لل ني ص ر ال القان أن 
م  ع اً  ر م ن ال عل القان ادئ ما  ل م ال ي  ر ج أتي دس له ث 

ة ر س   .ال
ر س ة إلى تارخ ال ج ي تارخ ال جع في ت ن ال ا  ل  ه ي ال ح ال

ني أ على ال القان رة ت س م ال ي جعل ع اد ال   . )١٨٣(ال
ع ا ض ال له ث : الف ر في  ر ال ص س الفاً لل ع م ور ال في حالة ص

ة وره ص ل ص ادرة ق عات ال ه على أن ال ي و في صل ر ج   ر دس
س  احة ال ال الة فإن ص ه ال ل ه ر ال شاب في م س ل الع ال ر تُ

ه ع عل ح في مأم م ال ن و   .القان
اف العامة  امات ال ح ال ان م رة لق س ات ال ال ل الإش ال ال ح وفي م
ل  رت ق الي ق ص ر ال س ام ال الفة لأح ان م اك ثلاثة ق ت ي أن ه ام ال ب

ل عام  اره أ ق ن رق م وهي ال٢٠١٤إص ة  ١٠٠قان ن رق ١٩٩٦ل  ٢٢٩م، القان
ة  ن رق ١٩٩٦ل ة  ٧م، القان ة ١٩٩٧ل ض ل الف ان ت ه الق الي فإن ه ال م و

ي  اد ال ص ال رة ن م دس ع الي في حال ال  ال ها و اب الإشارة إل ة ال ال ال
س اراً م تارخ ال ن اع ان ت ه الق ر به ار دس ادر عام بها ع ي ال ر ال

  .م٢٠١٤

                                                
، . د) ١٨٣( اع هرم ال جع س ذ  .٦١٦، ص م
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د  رة على العق س م ال ع ل آثار ال  ة ح ة الأه اؤل آخ في غا ر ت ا ي وه
عل  ص ما ي ا  ها، لاس ر ع دس ي ت ال  ان ال ام الق مة وفقاً لأح ال

ل إلى  ة ت مة ل د ال اك م العق ُ أن ه د، ح ه العق   .عاماً  ٩٩ة ه
ج  ر روض الف لاثة ل اعات ال انة الق اء ودارة وص ام إن ام عق ال فق ت إب

ا  ه إلى ش ائ وم او إلى ال ال رة ال اعان الأول (م  الإس الق
اني ي ) وال ائ الإقل ى ال ال ا ح ال(وم ش اع ال لة ) الق قل م ب وزارة ال

ة العامة فاع  في اله ، و وزارة ال قل ال ار وال ق وال وعات (لل جهاز م
ة مة ال ق، وذل في ) ال ة إدارة ال اء وت ة لإن ة ال لة في ال م

ن رق ٩/٢/٢٠١٤ اداً إلى القان ة  ٢٢٩م اس ار م رئ ١٩٩٦ل ر ق م، وص
ام في  ح الال زراء  ل ال عة م وق بلغ ٢٤/٢/٢٠١٤م ا العق ت ام به ة الال م

اً  لاد ع عاماً م ر عام . )١٨٤(وت ور دس ع ص امه  ا العق ق ت إب لاح أن ه و
  .م٢٠١٤

ة  ات لل ع ال ل  غ ام إدارة وت ح ال زراء  ل ال ار م ر ق ا ص ك
زارة  ة ب مة ال وعات ال هاز م عة ل ا ق ال ة ال اء وت ة لإن فاع ال ال

ارخ  ا العق خ عاماً ٧/٢/٢٠١٨وذل ب ام به ة الال لاح . )١٨٥(م، وق بلغ م و
ر عام  ور دس ع ص امه  ا العق ق ت إب اب٢٠١٤أن ه ل العق ال   .م م

رة  س م ال هات ع ها ش ع ي  ص ال رة ال م دس ع ل إن ال  و الق
د إلى أح ا اليم ال أن ي ، وذل على ال ال ي ي العق   :لأث على ه

 ر عام : الأث الأول ار دس ع إص ا  امه ي وذل لأنه ق ت إب لان العق
ة ق ٢٠١٤ اً م د أ ام، وال ح ح الال ة ل اءات مع د إج م ال ح

ن عاماً  لاث رت ب   .قُ

                                                
زراء رق ) ١٨٤( ل ال ار رئ م ة  ٣٣٥ق د م٢٠١٤ل ة، الع س ة ال ر ) ٨(، ال  ٢٤، )أ(م
ة ف  .م٢٠١٤اي س
زراء رق ) ١٨٥( ل ال ار م ة  ٤ق د ٢٠١٨ل ة، الع س ة ال ر ) ٥(، ال ة  ٧، )ب(م اي س ف

 .م٢٠١٨
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١٣٩٦ 

 اني ي: الأث ال لا العق ام  ة الال ح م  ثلاث عاماً فق م تارخ أن ت
ا امه   .إب

لاناً  ي  لان العق ب أن ي ت الأث الأول وه  ل إن الأق و الق
اً  ه جل ا  ه ل م ام ل ح الال ارات م اجة ق ع إلى دي ج ال لقاً وذل لأنه  م

ال اجة، و ي ه ال ه في ه ُ ت ت ي ح ر ال س ام ال أح ا  لاعه الي فإن اض
ن رق  ي وأن القان ر ال س ام ال أح ة  ٢٢٩عل جهة الإدارة  ه ١٩٩٦ل ع م 

ئ  ا ي اداً له فإن ام تعاق اس إب م  غ م ذل تق ال ر و س ار ال ء ع الع ع س
ة م جان جهة الإدارة   .ن

  

  الخاتمة
ان ق رة  س ات ال ال هاء م  الإش اف الآن وق ت الان امات ال ح ال  م

داً إدارة ب  ت هي عق ام ال ام ب د الال اً أن عق ه جل ت،  ام ال العامة ب
ن  ب . القان ام ول في ث د ال د هي عق ع م العق ا ال ُ ت الاتفاق على أن ه ح

اة د الإدارة ال ام هي م العق د الال ، وعق ي ها –ح ي ت ال عل في  أ ال
د إدارة ن على أنها عق اء  –القان اص الق ولة على اخ ل ال ن م ً ن قان ح

ت ق  د ال ان ت عق ا أن ق ام،  د الال ة ع عق اش ازعات ال الإدار ب ال
ام د ال اً على أنها عق   .ن أ

ت أنها ام ال اف العامة ب امات ال د ال ار عق ت على اع داً إدارة،  و عق
ل  اء الإدار  اص الق د إلى اخ ه العق أن ه ار  ي تُ ازعات ال ع ال خ
ة في  ن عة القان ض إلى ال ع ي هي ال في ال ة على وجه ال ه ال ولة، وه ال

ن رق  ض إلى القان ع ه ال ت عل ف ي ها، لأنه س ي عي وراء ت ا ال وال  ٣٢ه
ة  اءات ٢٠١٤ل ولة ال  و إج د ال ع على عق اءات ال م ب إج

ت ام ال اف العامة ب امات ال د ال ع على عق   .ال
ر عام  اولها، فق ت دس ي ت ت رة ال س ات ال ال اق الإش م ٢٠١٤وفي ن

اف العامة وأداة م امات ال ح ال ة م علقة ب م ا ال ام في ع ال ح الال
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ر  ة م دس ا قة ب ا ة ال سات ال د في أ م ال ج رة ل ت م قة دس سا
ها١٩٢٣عام  ة عل عا سات ال   .م وال

ر عام  ر دس اف ٢٠١٤وق ص امات ال ح ال ان م ار ثلاثة م ق ع إص م 
ة ال ان ل م إم اؤل ح ت، وه ما آثار ال ام ال ه العامة ب رة ه  في دس

ر عام  ل دس ر ق وع ودس ل م ورها في ش اً ل ان ن ل ٢٠١٤الق م وفي 
ر عام  ر عام ١٩٧١دس ار دس عارض مع ٢٠١٤م، ول إص م على ال ال ي

ا  ر في أن ي ت ه س ع ال ة ال فاد م ذل ر ان فإنه ُ ع الق
س  اقه ال ع في ن ض لاءم ال ا ي ان  ه الق يل ه ي وأنه  أن ي تع ر ال

ي ر ال س   .مع ال
ازع في إح  ة ت ض ل إقامة دع م رة ي س ع ال ا أن إقامة ال ك
ف إقامة دعاو  ع رة في م لا  س ة ال قا ام ال ُ أن ن ة بها، ح ت د ال العق

رة الع س ة ال أه أمام ال اك م ن ه ر أن ت ى ي رفع دع دس ا، فلاب ح ل
ن رق  ا ال ت أن القان ل  ه اك اولاً، وفي س ارة أمام إح ال ازعة م م

ة  ٣٢ ، ٢٠١٤ل عاق اف ال ة م غ أ ض م ق ُع حائلاً م إقامة دع م
اء الإد ة الق ه م ت عل ق ا اس الفاً ل ا وه ما ُع م ة الإدارة العل ار وال

ر  س ص ال ع م ن ل ب م  ا  ا ف ون ام، ل ه اد وأح م م
رة  س ات ال ال ى ي  الإش اً ح أنها أ رة  ل إقامة دع دس وه ما ي

ت ام ال اف العامة ب امات ال ح ال ان م ق علقة    .ال
صل إلىوق  د م ت ال ها في ع ض أه ا ال  ع ائج الهامة في ه  ال

ة ال قا ال   :ال
  ه الفقه ق عل ا اس ت ه عق إدار وفقاً ل ام ال اف العامة ب ام ال أن عق ال

ا العق  ُ أن ه ولة، ح ل ال ن م ه في قان ص عل ا ه م ل وفقاً ل و
ه رة م رة م ام ول في ص ع م ُع عق ال ا ال ، وق ت ال على ه

اف  امات ال ح ال ان م ا أن ق ه،  ار إل ولة ال ل ال ن م د في قان العق
مة  د ال الإضافة إلى أن العق ام،  ت ق ن على أنه عق ال ام ال العامة ب
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١٣٩٨ 

أنها ع نه  ا ال فهي مع ضها في ه ي ت ع ان وال ه الق ام ه ق وفقاً لأح
ام  .ال

  أ ي ت ازعات ال ة ب ال ولة هي ال ل ال اء الإدار  ة الق م
الي فإن إقامة أ دع  ال ت، و ام ال اف العامة ب امات ال د ال ع عق

ن رق  ار القان ن في إ د  أن  ه العق ة  ٣٢ت ه م ب ٢٠١٤ل
ولة د ال ع على عق اءات ال  .إج

 اك اف  ه امات ال ح ال ان م ق ص  ع ال ل صارخ ب  تعارض 
ادة  ت و ن ال ام ال عل  ٣٢العامة ب ا ي ر ال وذل  س م ال

ام ح الال اءات م ل إج ام، و ح الال ام، وأداة م  .ة الال
 ا امات ال ح ال ان م ام ق اداً إلى أح ي اس ام تعاق ت ت إب ام ال ف العامة ب

ام  ف مع أح ر، أ أنها ت س ها في ال ص عل ة ال ل عق لل ة  اوز م وت
ر س ام ال عارض مع أح ن وت  .القان

  اف العامة امات ال ح ال ان م ق ص  ع ال رة  م دس ع في حالة ال 
ي ت إ د ال لان العق ت على ذل  ت، فإنه ي ام ال ا ب اداً له امها اس ب

ر ال عام  س ار ال ع إص رت  د ق ص ه العق ا أن ه ص لاس ال
لاع على ٢٠١٤ ام أنه ت الا ح الال اصة  ارات ال اجة الق ا ت دي م، 

ر عام   .م٢٠١٤دس
  لف د الإدارة  ازعات العق ة في دعاو م ل فة وال ي ال ن ش ان م

ا  نه ُ أنه ع م ، ح افعات وأ دع أخ ن ال ه في قان ص عل ال
الي فإن م حقه أن  ال ال العام و ال لل اً ه ال ع دائ ه أن ال ق عل م ال
ي ي أنه  عاو ال ا  مع إقامة ال ال، م ا ال فا على ه ارس دوره في ال

ال م خلالها ه الأم فا على ه ان م ال أن ي ال ق في وج ، وق اس
الي  ال ات و ل ع ال ال ج ة أع ا اً  له م ع دائ ها أن ال اعة وض ال
ولة  لها ال ي تُ اعة ال اً في ال اره ع اع ع  ة في ال ل فإن له صفة وم

اتها  .وسل
  ن رق ار القان ة  ٣٢ان اص ولة، ٢٠١٤ل د ال ع على عق اءات ال م ب إج

ه وال ، م شأنه أن  ه عاق دون غ اف ال ع على أ ها ح ال ي ُق ف
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اد  اعة م م ه في ض ال ق عل عارض مع ما ه م رة و س م ال ع
ة  رة في حال إقامة دع أمام ال م دس ع ضة لل  عله عُ ا  م

ص ا ال ا في ه رة العل س  .ال
  رة ح إن إقامة دع دس ان م ق ص  ع ال ها  ي تُ ات ال ال أن الإش

ة  ة أمام م ض ل إقامة دع م ت ي ام ال اف العامة ب امات ال ال
ن رق  رة القان م دس ع فع  ل ال وره ي ولة وال ب ل ال اء الإدار  الق

ة  ٣٢ عاق دون غ٢٠١٤ل اف ال ع على أ ق ح ال   .هم ال 
ن  ي  أن ت ات ال ص ، أما ع ال ائج ال لاصه م ن ا ه ما ت اس ه

ا يلي ، ف  ا ال ضه في ه ء ما ت ع ف في ض ل ت   :م
  وال ، ر س ضع غ ال ا ال ب ه خل وأن ُ ع ال أن ي ال نُه 

ولة و الق مة ب ال د ال عل العق اصم شأنه أن  اداً إلى  -اع ال اس
ت ام ال اف العامة ب امات ال ح ال ان م ام ق لان في حال  –أح ضة لل عُ

ان ه الق رة ه م دس ع   .ما ت ال 
  ر س ضع غ ال ا ال خل ب ه ن ال ع ال أن  ال ا نُه  ك

ال ا ال اب ه ُ أن م شأن اض ع، ح م  -ل س هات ع عل  ا ي
ت ام ال اف العامة ب امات ال ح ال ان م رة ق ي  –دس عاد ال الأج إ

ل أن  ولة م ال د مع ال ام عق ارع وب اله في م ار أم اس ة  ا م ال وع
ام  د ن ار هي وج ة للاس اذ امل ال ُ أن أح أه الع لانها، ح ي ال ب

ني  عيقان ات ال اس ال ف  ق وه ما ُع ر م   .ودس
  اع ت دون ات ام ال ام ب د ال ام عق إب ولة  هات الإدارة في ال ام ال م  ع

ت حال  ي ق ت لات ال ُ أن م شأن ذل أن يُ م ال ر، ح س ام ال أح
ان ه الق رة ه م دس ع هات الإدا. ال  ُ  على ال د ح رة وهي 

ني  ام القان مي في ال ل اله ل ة وال و أ ال م م لها أن ت ع ام  ال
م معارضة  أك م ع ان وال ل الق ر أولاً ق س ام ال اسع، أ اح مه ال فه
وع  ه إلى تق م ادرة م جان ع ذل ال ر وفي حال وق س ام ال ان لأح الق

ه ال ام ه يل أح ع نهب ال ش اب لإع ل ال ان إلى م   .ق
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١٤٠٠ 

 قائمة المراجع

 
ً
  باللغة العربية : أولا

  ال) أ
د، . د )١ اص أح س م اع العام وال اكة ب الق د ال ال في عق

)PPP(ة ة، : ، القاه ة الع ه   .م٢٠١٦دار ال
ر، . د )٢ ت أح سلامة ب ة وعق ال د الإدار ة ، دار ال)B.O.T(العق ه

ة،  ة، القاه   .م٢٠٠٣الع
، . د )٣ ضاأح محمد دي ب ال ة لع اس ال وتدراسة مقارنة: الق : ، ب

ة،  ق رات ز ال  .م٢٠٠٦م
، . د )٤ اس ناص ت إل ة وعق ال ول د ال قارن  B.O.Tالعق ن ال ، في القان

وت ة، : ب ان عة ال ة، ال ق ي ال ل رات ال   .م٢٠١١م
، . د )٥ وليار محمد الأسع ن ال ولة في القان د ال وتعق رات ز : ، ب م

عة الأولى،  ة، ال ق  .م٢٠١٠ال
اته، . د )٦ ف ش ن الإدار ت ادئ القان ء الأول: م امعات ال ، دار ال لل

عة الأولى،  ة، ال   .م١٩٥٤/١٩٥٥ال
ار، . د )٧ ةجاب جاد ن د الإدار ج في العق ة، : ة، القاه ال ة الع ه دار ال

 .م٢٠٠٠
ار، . د )٨ ت جاب جاد ن د ال ام B.O.Tعق ي لعق الال ر ال دراسة : وال

ام ة لعق الال قل ة ال ة لل عة نق ة، ال ة الع ه ة، دار ال ، القاه
  .م٢٠٠٢الأولى، 

ار، . د )٩ ي ن ال ال ام اج ام ن اس ة  ة الأساس وعات ال ف م تت ، ل
ة،    .م٢٠٠٠القاه

، د. د )١٠ او ، . ح محمد اله او اصغال علي ال ولي ال ن ال ء : القان ال
ة: الأول اقي –ال –ال ن الع امه في القان ادم الأجان وأح غ  ، :

عل العالي   .وزارة ال
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ه، . د )١١ اد ع اصدرع ح ن ال از دراسة في القان وتعق الام  ر لل: ، ب
عة  زع، ال   .م٢٠١١الأولى، وال

ل،  )١٢ و س ن الإدار دوم ي و ةالقان ج وت. د: ، ت اد، ب : سل ح
عة الأولى،  زع، ال راسات وال وال ة لل ام ة ال س  .م٢٠٠٩ال

، . د )١٣ اع ه ال ر رم  س ن ال ة العامة للقان ةال ة : ، القاه ه دار ال
ة،    .م١٩٨٣الع

، . د )١٤ اع ه ال عرم  اء ال الها غ  - ق ولة ع أع ة ال ل م
ة عاق ةال ة، : ، القاه ة الع ه   .م١٩٨٦م، ص ١٩٨٦دار ال

خ، . د )١٥ ان محمد  ام العق الإدار رم ي في إب اءً  -ال اءً وق في  –فقهاً وف
ات رق  اي ات وال اق ن ال ء قان ة  ٨٩ض ف١٩٩٨ل ه ال ة م ولائ

ة  ى س لات ح ع ةم٢٠٠٨وفقاً لآخ ال ة، : ، القاه ة الع ه  .م٢٠٠٨دار ال
خ، . د )١٦ ان محمد  اء الإلغاءرم ة - ق و ة لل ا اواة وح انة لل : ض

قارن  اء الإدار ال ة في ن الق ل ةدراسة تأص ة، : ، القاه ة الع ه دار ال
 .م٢٠٠٩

، . د )١٧ قاو د الإدار سعاد ال ةةالعق ة، : ، القاه ة الع ه  .م١٩٩٥دار ال
، . د )١٨ او ان محمد ال ةسل د الإدار ةالأس العامة للعق دار الف : ، القاه

ة،  ام عة ال ي، ال   .م١٩٩١الع
، . د )١٩ او ان محمد ال ن الإدار سل ج في القان ةدراسة مقارنة: ال دار : ، القاه

ي،   .م١٩٩١الف الع
، صافي أح . د )٢٠ اع العام قاس اكة ب الق د ال ة لعق ن عة القان ال

اص  ة)P.P.P(وال ة، : ، القاه ة الع ه  .م٢٠١٦دار ال
ف، . د )٢١ ن ه ال ولة للقان ع ال ا خ ة وض و أ ال ةم : ، القاه

ة،  ة الع ه   .م١٩٧٦دار ال
، . د )٢٢ ر ه زاق أح ال ن الع ال ح القان س في ش ع: نيال ا ء ال  .ال
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ضا، . د )٢٣ ل ع ال س اصع ال ولي ال ن ال ادالقان غ ة : ،  رات م م
وت،  عة ب  ، ر ه  .م٢٠١٥ال

ني ع الله، . د )٢٤ ي  ن الإدار ع الغ ة العامة في القان دراسة : ال
قها في م ن الإدار وت ادئ القان رةمقارنة لأس وم أة: ، الإس  م

عارف،   .م٢٠٠٣ال
، . د )٢٥ از مي ح اح ب د الـ ع الف قارن  B.O.Tعق ن ال لة في القان ، ال

ات، : ال  م ات لل وال ة ودار ش ن   .م٢٠٠٨دار ال القان
ة مع ع القادر محمد ع القادر، . د )٢٦ اد ة والاق ار و ال دراسات ال

وعات الـ  رةB.O.Tم رات: ، الإس ة،  م ام ار ال   .م٢٠٠١/٢٠٠٢ال
، ا )٢٧ ر ال محمد ال د الـ ع الله  ني لعق ام القان ةB.O.Tل دار : ، القاه

ة،  ة الع ه   .م٢٠٠٩ال
لان، . د )٢٨ اص على العق الإدار علي ع الأم  ن ال ء : أث القان ال

اني وتال عة الأولى، : ، ب ة والإدارة، ال ق ة ز ال  .م٢٠١١م
، د. د )٢٩ ي هاب، د. علي محمد ب ام ع ال ، . ع اس ام مه  ادئ وأح م

ن الإدار  ادالقان غ  ، : ، ر ه ة ال  .م٢٠١١م
ا، . د )٣٠ اء ز العل ار الإدار القابل للانف ع الغ على الق دراسة  –أث 

ة  عل على ق ة  Tropicمقارنة مع ال ة  Bonhommeوق ن الف
ا ع ا ي – أفوق ي ان –م ا لل ة  عي –ش ع الغاز ال ةب : ، القاه

ة،  ة الع ه  .م٢٠١٩دار ال
ي، . د )٣١ ي فه ار ت العق الإدار ع حل ةم ة، : ، القاه ة الع ه دار ال

  .م١٩٩٣
حات، . د )٣٢ ز ف ن الإدار العامف اب الأول –القان ا : ال ال الإدار وال

عة الأولى،  ،الإدار  وت، ال  .م٢٠٠٤ب
، . د )٣٣ ل ن الإدار ماج راغ ال رةالقان ة: ، الإس ام عات ال   .دار ال
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ي، . د )٣٤ و ل محمد ال غلال وال د ال والاس ار  -B.O.Tعق دراسة في إ
اص ولي ال ن ال ةالقان ة، : ، القاه ة الع ه   .م٢٠٠٤دار ال

، . د )٣٥ ل إقامة محمد به فاي غ اء وال ام ال ة وفقاً ل ار وعات الاس ال
ة  ل ةB.O.Tونقل ال ة، : ، القاه ة الع ه   .م٢٠٠٠دار ال

، . د )٣٦ ةمحمد سع أم د الإدار ة، العق  .م٢٠٠٣، القاه
ع، . د )٣٧ افهامحمد علاء زع ة لغ أ ال ة  د الإدار العق اصة  دراسة : الآثار ال

ة مقارنة معلقاً  ل ل ي ت ن ولة ال والف ل ال ام م ث أح أح ها  ، عل
ة ة، : القاه ة الع ه  .م٢٠١٩دار ال

لة، . د )٣٨ امل ل ن الإدار محمد  ادئ القان ء الأول - م ن الإدار : ال مة القان ، مق
ة عة الأولى، : القاه ة، ال ة الع ه   .م١٩٦٨/١٩٦٩دار ال

٣٩(  ، عار فى ال د م ةم اص اسة ال ة  :س ة ت اد ة اق ن دراسة قان
وعات العامة في الأردن وم ة ال انل قافة لل : ، ع دار ال

زع،   .م٢٠٠٤وال
ي، . د )٤٠ فى أب ز فه ن الإدار م س في القان ء الأول - ال ، ال

رة ة، : الإس ام عات ال  .م٢٠٠٠دار ال
ي، . د )٤١ فى ع ال ال ج فيم ت  ال د ال لة BOTعق ، ال

ات، : ال  م ات لل وال ة ودار ش ن   .م٢٠٠٨دار ال القان
مان، ج )٤٢ ال ج ، ر. م ، . ر ل ار رو ن ال ل في القان ء : ال ال

اني -الأول ل ال ةال ج وت: ، ت اد، ب ر القاضي، سل ح ة : م س ال
عة ا ، ال راسات وال ة لل ام  .م٢٠٠٨لأولى، ال

عان، . د )٤٣ اف  ن الإدار ن اني: القان اب ال انال قافة لل : ، ع دار ال
عة الأولى،  زع، ال  .م٢٠١٠وال

، . د )٤٤ او ه ن الإدار هاني علي ال ن الإدار : القان ة القان ال  –ما
ا الإدار  –الإدار  انال عة الأ: ، ع زع، ال قافة لل وال ولى، دار ال
 .م٢٠٠٩
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ام علي صادق، . د )٤٥ ةه ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ، القان
رة امعي، : الإس  .م٢٠٠١دار الف ال

وة، . د )٤٦ اصام م ن الإدار ال وتالقان راسات : ، ب ة لل ام ة ال س ال
عة الأولى،  زع، ال  .م٢٠٠٣وال وال

، . د )٤٧ لات اوائل محمد ال د الـ ال ها عق ي تُ ة ال ن وما  B.O.Tلقان
اثلها ةدراسة مقارنة - ُ عة الأولى، : ، القاه ة، ال ة الع ه   .م٢٠٠٩دار ال

، . د )٤٨ ر جاب اف العامةول ح ار ال ف في إدارة واس ، دراسة مقارنة: ال
وت عة الأولى، : ب ة، ال ق ي ال ل رات ال  .م٢٠٠٩م

  
ا) ب ور ةال   ت العل

اق،  )١ قها في الع ات ت ل ت وم د ال ان، عق ي أب  أح ع اف لة ال م
ق  ق ل لل د ١٠، ال  .م٢٠٠٨، ٣٨، الع

ف . د )٢ ار ال ار م ني لعق اس از القان ، الام ر ع ن ال ه أح سامي م
ولي ف ال ن، : الأش ة القان ل فة،  ة، جامعة ال ل ل ة ت ن فة دراسة قان لة ال م

ة اس ة وال ن م القان ل للعل د ١، ال  .م٢٠٠٥، ٥، الع
، . د )٣ ار ال للعق الإدار ، ال و وت ب ادث ن والاق لة القان ة م ، ال

ع،  ا ال وال دان ال ون، الع عة والع ا  .م١٩٥٧ال
ت . د )٤ د ال فاجي، عق اد ال اضعة للقا) B.O.T(صلاح  ج ان ال ن وال ن

ن،  ة القان ل فة،  ها، جامعة ال اص ف ة ال ن م القان فة للعل لة ال م
ة اس ل وال د ١٠، ال   .م٢٠١٧، ٣٠، الع

ونة في . د )٥ ا غ ال اد العل لة ال ة وم و أ ال لي، م ع ال م
ق،  ق ة ال ل رة،  ر، جامعة الإس س ادال ة والاق ن ث القان لة ال ، ةم

د  ة، الع ام ة ال  .م١٩٥٩، ٤-٣ال
ة . د )٦ ل ال ال ع اف في اس ر والان س ع لل الفة ال ، م ر ه زاق ال ع ال

ة،  ولةال ل ال لة م اي م ة، ي ال ة ال  .م١٩٥٢، ال
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رة . د )٧ ة دس قا ا ب رة العل س ة ال اص ال ني ع الله، اخ ي  ع الغ
ان و  ائحالق رة : الل س م ال رة، وأوجه ع س ع ال ة ت ال  في 

ق،  ق ة ال ل رة،  ا، جامعة الإس رة العل س ة ال ام ال ة وآثار أح وح
ة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  ل م د ٤، ال  .م١٩٩٦، ١، الع

د . د )٨ ة عق و ، م ر اس ال عل  نان خ ل(ع ل وال غ اء وال ) ال
B.O.T  امعة اد، ال غ ضعي،  ن ال ة والقان عة الإسلام دراسة مقارنة ب ال

ة الآداب،  ل ة،  ا اد الآدابالع لة م د الأول، م   .م٢٠١١، الع
ة، . د )٩ ن ة القان اح دة م ال ع ات ال م وعات ذات الق ، ال لة م شف م

اد ن والاق  .م١٩٧٨، القان
ل . د )١٠ ل وال غ اء وال ام ال اء ب ه وعات ال ة م لي، خ محمد م

B.O.T ،م الإدارة ادات للعل ة ال ة، أكاد ث الإدار لة ال د الأول، م ، الع
اي    .م٢٠٠١ي

لها . د )١١ ي ي ت ة ال ة الأساس وعات ال ني ل ار القان ، الإ ي هاني س ال
اع ال ، ع  الق ل في م ل وال غ ل وال اء وال ام ال اص ب

ق،  ق ة ال ل ة،  ادجامعة القاه ن والاق لة القان د م   .م١٩٩٩، ٦٠، الع
د، د. د )١٢ سف م ل . ي غ اء وال ام ال قة، ن اس لا ، رامي  نان الع ع

ل  ة، B.O.Tوال راسات العل ث وال لة جامعة ت لل ، م لة س، دم ل
ة ن ة والقان اد م الاق ل العل د ٣٠، ال  .م٢٠٠٨، ٣، الع

  
ة) جـ وحات العل سائل والأ   ال

ة . د )١ ات ال لا ان في ال رة الق ة على دس قا ، ال ال أب ال أح 
 ، ة والاقل ال راهالأم ق، رسالة د ق ة ال ل ة،    .م١٩٥٨، جامعة القاه

ل ونقـل خالـ بــ  )٢ ــغ ـ وال د ال ني لعقــ ــام القـان ـة، ال ــ الله الع ـ ع م
ــة،  ل ق، رســالة ماجال ق ة ال ل ة،    . م١٩٩٩، جامعة القاه
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ول،  )٣ د ال ، ال في عق اج أب ز راهس ة رسالة د ل  ، ، جامعة ع ش
ق،  ق  .م١٩٩٨ال

ت  )٤ د ال ، عق ا ة ح ة س ارع ال اص في م اع ال ال الق ار لاس إ
ة،  ق، رسالة ماجال ق ة ال ل  ، د مع ل ، جامعة م ائ  .م٢٠١١، ال

رة )٥ س اء ال ، ق ، : عادل ع ش ر في م س اء ال راهالق ، رسالة د
ق،  ق ة ال ل  ،   .م١٩٨٨جامعة ع ش

، ال )٦ ا غاز ي إب اتي ع الغ اف العامة في ن ام ال ح ال ني لعق م  القان
ام  وف ب ع ة ال ان ال ة مقارنة، ) BOT(ل ق ة ت ل دراسة تأص

راه ق، رسالة د ق ة ال ل ة،   .م٢٠٠٧، جامعة القاه
  
وات) د ات وال ت   ال

د،  )١ ق ع ال د الـ أح ال ة B.O.Tعق ولة العال ات ال رة، ، جامعة الوآل
ادس،  ت ال ال ق، ال ق ة ال   .م٢٠٠٢مارس  ٢٧-٢٦كل

، . د )٢ اد(أح محمد  ل والاعادة ) أع غ اء وال في  B.O.Tت عق ال
اف العامة اسعة تع الأوقاف وال ورة ال ولي، ال ت الإسلامي ال ة ال ، م

ولي، الامارات ع الفقه الإسلامي ال ار : ع ل ة م ال ل  ٣٠-٢٦قة، الف اب
 .م٢٠٠٩

ة، . د )٣ ار أب غ ل والاعادة ع ال غ اء وال قه في تع  B.O.Tعق ال وت
اف العامة اسعة ع الأوقاف وال ورة ال ولي، ال ت الإسلامي ال ة ال ، م

ولي، الامارات ع الفقه الإسلامي ال ة م : ل ارقة، الف ل  ٣٠-٢٦ال اب
  . م٢٠٠٩

ان، . د )٤ انع الع محمد سل ة الق ر ة على دس قا دراسة مقارنة ب : ن ال
ن ال  ة والقان ن لف ال القان ي الأولم ت العل ة : ، ال دور ال

ق، مارس  ق ة ال ل ان،  ، جامعة حل ني ال ام القان ا في ال رة العل س ال
 .م١٩٩٨
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ة في ، محمد أب الع. د )٥ ة الأساس وعات ال اه إلى إقامة م ار الات ان
ت  ام ال ة ع  ن ام ول ال وعات B.O.Tال ان م ع ولي  ت ال ، ال

ة  ل ونقل مل غ اء وال ت(ال ة) ال ، القاه احها في م مات ن م : ومق
ولي،  ار ال ة لل ال ف  ١٦-١٤القاه   .م١٩٩٩ن

، ناه . د )٦ ة علي ح ال ل ل ونقل ال غ اء وال ام ال قة ن ، B.O.Tح
ولي ت الإسلامي ال ة ال ع الفقه الإسلامي م اسعة ع ل ورة ال ، ال

ولي، الامارات ة م : ال ارقة، الف ل  ٣٠-٢٦ال  .م٢٠٠٩اب
  
ارات) هـ ان والق سات والق   ال

ي رق  )١ ل ة  ٤٢الأم ال ةم ب ١٩٢٣ل ولة ال ر لل ام دس ، ضع ن
د  ة، الع قائع ال ، ) ٤٢(ال اد ة  ٣٠غ اع ل س  .م١٩٢٣إب

ي رق  )٢ ل ة  ٧٠الأم ال ة١٩٣٠ل ولة ال ر لل ام دس ضع ن ، م ب
د  ة، الع قائع ال ، ) ٩٨(ال اد ة  ٢٣غ اع  .م١٩٣٠أك س

ة )٣ ة م الع ر ه ر ج قائع الدس د ، ال ، ) م(ة، الع اد ر غ اع م
ة  ١٦ اي س  .م١٩٥٦ي

ة،  )٤ ة ال ة الع ر ه ق لل ر ال س د ال ة، الع س ة ال ، )الأول(ال
ة  ١٣  .م١٩٥٨مارس س

ة،  )٥ ة ال ة الع ر ه ر ال د دس ة، الع س ة ال ع ) ٦٩(ال  ٢٤، )أ(تا
ة   .م١٩٦٤مارس س

ة م ا )٦ ر ه ر ج ة، دس د لع ة، الع س ة ال ر ) ٣٦(ال  ١٢، )أ(م
ة   .م١٩٧١س س

ة،  )٧ ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٥١(ال  ٢٥، )ب(م
ة   .م٢٠١٢د س

ل )٨ ع ة ال ة م الع ر ه ر ج د دس ة، الع س ة ال ر ) ٣(، ال ، )أ(م
ة  ١٨ اي س  .م٢٠١٤ي
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ن رق  )٩ ة  ١٢٩القان اف العامة١٩٤٧ل امات ال ال ة، م  قائع ال ، ال
د  ة ) ٦٩(الع ة  ٢٤، )١١٨(ال ه س ل  .م١٩٤٧ي

ن رق  )١٠ القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ٦١ق م في ١٩٥٨ل
اف العامة  ة وال وة ال ارد ال ار م اس علقة  ازات ال ح الام شأن م

و ا يل ش ازوتع د لام ة، الع س ة ال ة  ١٩، )١٥(، ال ة س ن  .م١٩٥٨ي
ن رق  )١١ القان ة  ة ال ة الع ر ه ار رئ ال ة  ١٥٢ق يل ١٩٦٠ل ع م ب

ن رق  ام القان ة  ٦١ع أح علقة ١٩٥٨ل ازات ال ح الام م في شأن م
و ا يل ش اف العامة وتع ة وال وة ال ارد ال ار م ازاس ة لام ، ال

د  ة، الع س ة  ٢٤، )١١٨(ال  .م١٩٦٠ماي س
ن رق  )١٢ القان ة  ر ه ار رئ ال ة  ٤٧ق ولة١٩٧٢ل ل ال أن م ، م 

د  ة، الع س ة ال ة  ٥، )٤٠(ال  .م١٩٧٢أك س
ن رق  )١٣ ة  ٤٨القان ا١٩٧٩ل ة العل ر س ة ال ن ال ار قان إص ، م 

ة، ال س ة ال د ال ة  ٦، )٣٦(ع  .م١٩٧٩س س
ن رق  )١٤ ة  ١٠٠القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٢م ب ل

اء م١٩٧٦ ه ة  اء ه إن د م  ة، الع س ة ال ر، ) ٢٥(، ال  ٣٠م
ة  ة س ن  .م١٩٩٦ي

ن رق  )١٥ ة  ٢٢٩القان ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع ة  ٨٤م ب ل
أن ال١٩٦٨ د ق العامةم  ة، الع س ة ال ر، ) ٢٧(، ال ه  ١٤م ل ي
 .م١٩٩٦

ن رق  )١٦ ة  ٣القان اء ودارة ١٩٩٧ل اف العامة لإن ام ال ح ال م في شأن م
ول ارات وأراضي ال غلال ال د واس ة، الع س ة ال ر، ) ٦(، ال اي  ٨م ف

ة   .م١٩٩٧س
ن رق  )١٧ القان ة  ر ه ار رئ ال اءات ٢٠١٤ة ل ٣٢ق ع إج م ب 

ولة د ال ع على عق د ال ة، الع س ة ال ر ) ١٦(، ال ل  ٢٢، )ح(م اب
ة   .م٢٠١٤س



  )B.O.T(مجلس الدولة لمشروعية عقود البوت  إشكاليات رقابة

  كريم سيد محمد السيد أبو العزم. د

 

١٤٠٩ 

ن رق  )١٨ ة  ٧٢القان ار٢٠١٧ل ن الاس ار قان إص ة، م  س ة ال ، ال
د  ر ) ٢١(الع ة  ٣٠، )ج(م  .م٢٠١٧ماي س

زراء رق  )١٩ ل ال ار م ة  ٤ق د ، ال ٢٠١٨ل ة، الع س ر ) ٥(ة ال م
ة  ٧، )ب( اي س  .م٢٠١٨ف

زراء رق  )٢٠ ل ال ار رئ م ة  ٣٣٥ق د م٢٠١٤ل ة، الع س ة ال ، ال
ر ) ٨( ة  ٢٤، )أ(م اي س  .م٢٠١٤ف

زراء رق  )٢١ ل ال ار رئ م ة  ٢٣١٠ق ة ٢٠١٧ل ار اللائ أن إص م 
القان ادر  ار ال ن الاس ة لقان ف ة  ٧٢ن رق ال ة م٢٠١٧ل ، ال

د  ة، الع س ر ) ٤٣(ال ة  ٢٨، )أ(م   .م٢٠١٧أك س
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